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الدولة الجزائریة غداة الاستقلال نظاما مصرفیا تابع للمستعمر الأجنبي وقائم  ورثت  

  على أساس الاقتصاد الحر اللیبرالي، فالاقتصاد الجزائري كان یفتقد إلى أدنى شروط التنمیة

وكل المعاملات كانت تتم مع المتعاملین الفرنسیین، كما أنّ المؤسسات الموروثة عن 

الاستعمال آنذاك لم تستطع مواصلة نشاطها بسهولة، بسبب عدم توفرها على مصادر تمویل 

منذ حصولها  ةاحتیاجاتها وسیر عملیاتها الإنتاجیة، كل تلك الأمور دفعت السلطات الجزائری

لى العمل جاهدة على التحلل من التبعیة للاقتصاد الفرنسي في كل على الاستقلال إ

مجهودات جبارة لبعث التنمیة من جدید في مجالات النشاط وبذل  ،)1(المجالات والنواحي

المالي والمصرفي فخلقت بعض المؤسسات المصرفیة والتي لا غنى عنها بالنسبة لاقتصاد 

كما أممت البعض منها، وكل ذلك من أجل أي دولة، وحاولت التكییف مع البعض الآخر 

  .إنشاء نظام مصرفي جزائري ینسجم ومتطلبات التنمیة المرغوبة

  )2(وأول إصلاح بادر به المشرع الجزائري هو القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 

بموجبه أخذت معظم البنوك استقلالیتها نتیجة لهذا أشهدت المنظومة المصرفیة الجزائریة 

عدة إصلاحات، من بینها قانون النقد والقرض الذي اعتبر هذا الأخیر أهم النصوص 

التشریعیة وذلك بترسیخه للقانون المصرفي كقانون مستقل قائم بحد ذاته یجعل من مزاولة 

 الالتحاق بمقتضى قوانین كباقي المهن الأخرى، فقد نظم كیفیة النشاط المصرفي مكفولا

إنشاء مصارف التي قامت بها الجزائر في  الإصلاحاتبالمهنة المصرفیة، وكما ساعدت 

  .جدیدة خاصة مختلطة وطنیة وأجنبیة وفتح رؤوس أموال البنوك العمومیة

ت وترقیتها منذ من بین الدول التي سعت جاهدة إلى جلب الاستثمارا والجزائر  

 12-93الإصلاحات المنظومة التشریعیة والتنظیمیة ولعل من أبرزها المرسوم التشریعي رقم 

                                                           
(1) -www.univtiaret. dz%2Fbibiothequ%2Fthèse site % FAA26 1%2F2815 1%2F8325 e g. 

، 02، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد1988ینایر  12، مؤرخ في 01-88قانون رقم  -  )2(

  .)الملغى(1988ینایر  13 في  الصادر
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المتعلق بتطویر الاستثمار  03- 01الملغى بموجب الأمر رقم  ،)1(المتعلق بترقیة الاستثمار

بترقیة  المتعلق 09- 16ر القانون الجدید رقم و وآخرها صد ،)2(المعدل والمتمم الملغى جزئیا

ستثمار باستثناء أحكام المتعلق بتطویر الا 03-01أحكام الأمر رقم ، الذي ألغى )3(الاستثمار

الجزائر مع  أبرمتهاوما قانون الاستثمار الحالي إلا نتیجة الالتزامات التي  بعض مواده،

التي  غیرها من الدول، وجسدتها في قانونها الداخلي، أي أنّ أصل الامتیازات والضمانات

  .أو جاءت لتنفیذهاهي في الحقیقة مبنیة على التعهدات الدولیة  یتضمنها

 إیجادوبدخول عملیة الاستثمار حیز القطاع المصرفي عمل المشرع الجزائري على   

  والآلیات لمواكبة حركیة المجتمع والتغیرات الجذریة المستحدثة والأنظمةترسانة من القوانین 

  بغیة إصلاح المنظومة المصرفیة،)5(بعدة قوانین )4(86/12المجال البنكي استبدل قانون  ففي

                                                           
أكتوبر  10، الصادرة في 64، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد1993أكتوبر  5، مؤرخ في 12-93وم تشریعي رقم سمر  -  )1(

، ج ر 1998سنة لیتضمن قانون المالیة  ،1998دیسمبر 31، مؤرخ في 12-98معدل والمتمم بموجب القانون رقم ال ،1993

  ).الملغى( 1998دیسمبر  31صادر في ال، 98عدد
، المعدل 2001أوت  22، الصادر في 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في  03- 01أمر رقم  -  )2(

- 09وبموجب الأمر رقم ،  2006جویلیة19، الصادر في 47، ج ر عدد 2006جویلیة 15مؤرخ في  ،08-06مر رقم والمتمم بالأ

، 2009جویلیة  26، الصادر في 44، ج ر عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22، مؤرخ في 01

 29، الصادر في 49، ج ر عدد 2010المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون 2010أوت  26مؤرخ في  01-10بموجب الأمر رقم 

، 72، ج ر عدد 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر  28مؤرخ في  16-11، وبموجب القانون رقم 2010أوت 

 ، ج2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر  26مؤرخ في  12- 12، وبموجب القانون رقم 2011سبتمبر  29الصادرة في 

، یتضمن قانون المالیة 2013دیسمبر  30، مؤرخ في 08-13، وبموجب القانون رقم 2012دیسمبر  30، صادر في 72ر عدد 

، 2014دیسمبر  30، مؤرخ في 01-14، وبموجب القانون رقم 2013دیسمبر  31، الصادرة في 68، ج ر عدد 2014لسنة 

  .2014دیسمبر  31لصادر في ، ا78، ج ر عدد 2015یتضمن قانون المالیة لسنة 
  .2016أوت  03، الصادر في 46، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد2016أوت  03، مؤرخ في 09- 16قانون رقم  -  )3(
 1986أوت  20الصادر في  ،34، المتضمن نظام البنوك والقرض، ج ر عدد 1986أوت  19مؤرخ في  12-86قانون -  )4(

  .)الملغى(
، ج ر 1986 أوت 19مؤرخ في  12- 86، المعدل والمتمم للقانون رقم 1988جانفي  12مؤرخ في  06-88القانون رقم  -  )5(

الصادر في  ،16، المتعلق بالنقد والقرض ج ر عدد 1990أفریل  14، مؤرخ في 10-90القانون رقم ؤب ، 1988الصادر في 02عدد

، ج 10-90، یتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم للقانون رقم 2001فیفري  27، مؤرخ في 01-01والأمر رقم .1990أفریل  18

، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في  11- 03مر رقم ،المعدل بالأ2001فیفري  28، الصادر في 14عدد ر 

، یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة  22، مؤرخ في 01-09رقم ، المعدل والمتمم بالأمر 2003أوت،  27، الصادر في 52

عدل ی، 2010أوت  26، مؤرخ في 04-10بموجب الأمر رقم و  ،2009یو لیو  26، الصادر في 44ج ر عدد  2009التكمیلي لسنة 

، 08-13ون رقم بموجب القانو  ،2010ستمبر  01الصادرة في  ،50المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  11-03تمم الأمر رقم وی

، وبموجب القانون 2013دیسمبر  31الصادر في  ،68، ج ر عدد 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر  30مؤرخ في 
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  .وفرض نوع من الرقابة الصارمة علة قطاع البنوك والمؤسسات المالیة

وقد تجلى مسار تكییف الإطار التنظیمي والتشریعي مع التحولات الاقتصادیة الجاریة   

القطاع المصرفي - والحیویة الإستراتیجیةفي البلاد خصوصا ما تعلق منها بالقطاعات 

حیث عملت الجزائر عن طریق كافة التدابیر الإجرائیة والقانونیة إلى فرض نوع من  -نموذجا

 شهدها ت العالمیة البنكیة والمالیة التيى النشاطات المقننة نتیجة الأزماالرقابة الداخلیة عل

، ما أدى إلى إعادة من جهة وأزمة الخلیفة بنك من جهة أخرى 2007السداسي الثاني لسنة 

على اعتبار القطاع المصرفي لممارسة النشاط المصرفي النظر في الإطار التنظیمي  

یمثل أحد أهم العناصر التي تساهم في رفع التنمیة  كمالأي اقتصاد  الأساسیةالركیزة 

وبالتالي تحقیق الأهداف الاقتصادیة '' فهو أداة لتمویل مختلف الأنشطة''الوطنیة للبلاد 

سي في الاقتصادیات النامیة، والاجتماعیة المسطرة من طرف الدولة، كما یعتبر الممول الرئی

المتاحة وهذا لعدم كفاءة الأسواق  الأموالر إلى كون الاحتیاجات المالیة الكبیرة بالنظأین ت

   .السابقة الأزماتالمالیة أو غیابها تماما خصوصا في ظل 

م في الحفاظ على سلامة المركز المالي للبنوك والمؤسسات وللرقابة المصرفیة دور مه  

سلیم وقوى خال من كل الثغرات والانتهاكات  يالمالیة ومن النتائج بذلك خلق جهاز مصرف

  .السیاسة النقدیة للدولة تنفیذالخارجیة والحفاظ على حقوق المودعین وضمان 

ومن أجل ذلك حرص المشرع على تنظیمها بمزیج من القواعد القانونیة أثناء مراحل   

القانونیة إلى كافة  العوائق القول بالدخول للمهنة البنكیة فقد امتدت عند حدولم یقف ،التأسیس

أمام خطورة المهنة البنكیة فقد عمل هذا الأخیر على تطبیق معاییر و مراحل المشرع لیكون 

المتعلق بالنقد والقرض الذي نظم  10- 90 رقم احترازیة للرقابة المصرفیة انطلاقا من قانون

تعلقة بالرقابة القانون الم هذاها ري وفي إطار التجدیدات التي أدخلالنشاط المصرفي الجزائ

المصرفیة والذي أسس لوجودها هیئات رقابیة تتمتع بصلاحیات واسعة على غرار المجلس 

                                                                                                                                                                                     

، 2016دیسمبر،  29الصادر في  ،77، ج ر عدد 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر  28، مؤرخ في 04-16رقم =

       .2017أكتوبر،  12، الصادر في 57ج ر عدد ،2017أكتوبر 11رخ في ، مؤ 10- 17وبموجب القانون رقم 
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مح هذا القانون بصدور العدید من التعلیمات هدفت في مجملها إلى سی ،واللجنة المصرفیة

إرساء وتعزیز رقابة بنكیة تتماشى مع المتغیرات وخصوصیة القطاع المصرفي بغیة ضبط 

  .الاستثماریة السیاسة

وتجدر أهمیة دراسة هذا الموضوع في حساسیة القطاع المصرفي وخطورته التي   

تستوجب إیجاد قالب قانوني أمثل لتنظیم المهنة البنكیة أو التفكیر الیقظ والحذر للاحتیاط 

من المخاطر الناتجة على أداء البنوك والمؤسسات المالیة، وما تقتضیه خصوصیة هذا 

ه الاستراتیجي ما جعل منه محل أنظار وجاذبیة للمستثمرین خاصة الأجانب، القطاع وموقع

  .مما یستوجب حواجز قانونیة كفیلة بضمانه

الاستثمار  عملیة القیود القانونیة المفروضة على''الهدف من دراسة موضوع أما عن   

تدعیم ثقافة مصرفیة استثماریة واسعة ومعرفة الأسس التي یقوم هو '' في القطاع المصرفي

الإحاطة الشاملة بمختلف علیها الجهاز المصرفي الجزائري ودوره في الاقتصاد الوطني وكدا 

الجوانب القانونیة المنظمة للمهنة البنكیة وتوعیة الضمیر المهني للمستثمر المصرفي، أمام 

لیة داخلیة كالفضائح المالیة لبعض المؤسسات المصرفیة ما تعرضت له الجزائر من هزات ما

مصرفیة، ة الخلیفة بنك التي خلفت نقاط سوداء على الساحة المالیة والحضیرزها فوأب

ك وغیرها كنتائج حتمیة تستدعي الوقوف عند بن بنك وآركو بالإضافة إلى فضائح یونیو

مار من خلال بسط نوع من الوقایة الاستث إستراتیجیةتحدید القواعد الأساسیة لوضع سیاسة 

القانونیة بغیة توضیح أهم التغیرات التي یفرضها العمل المصرفي الجزائري وتقیید مبدأ حریة 

الاستثمار في القطاعات الحساسة التي تفرض التدخل السیاسي للدولة من أجل حمایة 

  .الاقتصاد الوطني

فبالنسبة : شخصیةسباب موضوعیة و لأأنّه ما جلبنا لدراسة هذا الموضوع، یرجع  إلا  

بین القطاعات العامة  مكانتهذاته و فى طبیعة الموضوع في حد  للأسباب الموضوعیة تمثلت

والخاصة التي تفرض فتح باب الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة خصوصا مواكبة العولمة 

على النشاط المالیة وخلق منافسة بین المؤسسات المصرفیة، مما یفرض بسط رقابة صارمة 



 مقدمة

 

7 
 

وإخضاعه إلى نظام قانوني جد محكم یختلف عما هو مألوف في بقیة القطاعات والأنشطة 

المماثلة له باعتباره نشاطا جذابا لرؤوس الأموال الأجنبیة ومحاولة التوفیق بین تحفیز 

 رجع إلى الرغبة في، أمّا عن الأسباب الذاتیة فتثمار من جهة وتقییده من جهة أخرىالاست

إضافة إلى مق أكثر في هذا الموضوع و المیول الشخصي للمجال المصرفي، التع

یحظى بدراسة سابقة واسعة إن لم نقل نادرة  لم خصوصیة الموضوع في حد ذاته لأنّه

إلى محاولة إعطاء  مهنة البنكیة، ما أدىملیه القواعد الموضوعیة العامة للباستثناء ما ت

مفهوم دقیق لهذه القیود القانونیة التي تقف عندها حریة الاستثمار المصرفي كعائق قانوني 

محض من جهة المستثمر الراغب في إقامة المشروع وكجهاز حمایة للدولة الحارسة على 

  .الإستراتیجیةقطاعاتها 

 الإجرائیةنعدام التطبیقات وأثناء دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا صعوبات متمثلة في ا  

من صعوبة تحلیل النصوص  انونیة الساریة المفعول مما یزیدلمختلف النصوص الق

  .التشریعیة خوفا من الخروج عن الإرادة القانونیة للمشرع

 :التالیة الإشكالیةوعلى ضوء هذه الأسباب والمعطیات السابقة الذكر نطرح 

ما مدى مساهمة الأحكام والنصوص القانونیة المنظمة لعملیة الاستثمار في   

  .في المجال المصرفي؟القطاع المصرفي على تشجیع وتحفیز المستثمرین 

ل المنهج الوصفي من خلال توضیح بعض استعم الإشكالیةوللإجابة عن هده   

الأحكام القانونیة التي یقوم علیها القطاع المصرفي  أهم إبرازوكذا عند  المفاهیم المصرفیة

العامة منها والخاصة وكذلك المنهج التحلیلي من خلال استقراء النصوص القانونیة 

والتنظیمیة وتحلیلها وفق المنظور التشریعي لمعرفة مدى توافقها مع حریة التجارة والاستثمار 

  .المعترف به

لقانونیة المكرسة للاستثمار المصرفي قسمت بجمیع الجوانب ا الإلمامومن أجل   

القیود القانونیة المفروضة عند تأسیس  :الدراسة إلى فصلین، حیث جاء الفصل الأول بعنوان

فروضة عند القیود القانونیة الم :في حین جاء الفصل الثاني بعنوان، بنك أو مؤسسة مالیة

  .ممارسة النشاط المصرفي



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  : ول الفصل�� 

القيود�القانونية�المفروضة�ع���

  تأس�س�بنك�أول�مؤسسة�مالية�
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یعد القطاع المصرفي القلب النابض لاقتصاد أي دولة، حیث عملت الجزائر على   

قطاع مصرفي متطور منذ  الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة التي عرفتها المنظومة  هیكلة

  .القانونیة المصرفیة

غیر أن أزمة البنوك الخاصة التي شهدتها الجزائر خلال الآونة الأخیرة جعلت الدولة   

بترسانة من القوانین والأنظمة والآلیات لإعادة تنظیم دخول المهنة البنكیة من طرف  تتدخل

أي عون اقتصادي راغب في القطاع المصرفي وطني كان أم أجنبي، وبذلك یتجسد الدور 

المالیة الخاصة، والتي لا تقل أهمیة عن نظیراتها  تالرقابي للدولة على البنوك والمؤسسا

  .العمومیة

طیر الاستثمار المصرفي كان لابد من التطرق إلى أهم القیود القانونیة وبغیة تأ  

، ثم القیود )المبحث الأول(الموضوعیة والتي تأخذ مزیجا بین القواعد العامة والخاصة 

القانونیة الإجرائیة المفروضة على المستثمرین خلال المرحلة التأسیسیة للجهاز 

  ).المبحث الثاني(المصرفي

.   

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
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  الأوللمبحث ا

  القیود القانونیة الموضوعیة المفروضة عند تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة

مة التشریعیة والتنظیمیة جملة من القیود القانونیة تتعلق أساسا في و فرضت المنظ

الموضوعیة المفروضة على الاستثمار المصرفي في مرحلة الإنجاز تمیزت بنوع من  شروطال

لطبیعة الخاصة للقطاع المصرفي، بحیث وقفت كعائق في وجه لالصرامة والتشدد احتراما 

  .العون الاقتصادي الوطني والأجنبي، وأثرت سلبا على مسار الاستثمار في هذا القطاع

وتتمثل الشروط الموضوعیة التي یتطلبها إنشاء أي مشروع بنك أو مؤسسة مالیة 

، والقیود القانونیة )لب الأولالمط(أساسا في كل من القیود القانونیة الموضوعیة العامة 

  ).المطلب الثاني(الموضوعیة الخاصة 

  المطلب الأول

   الاستثمار في القطاع المصرفي القیود القانونیة الموضوعیة العامة المفروضة عند

تنحصر شروط وقواعد الاستثمار في المجال القانوني من الناحیة الموضوعیة العامة 

المرتبطة بأصحاب المشروع الاستثماري بصفة مساهمین أو في تلك القیود الموضوعیة 

) الفرع الثاني(، وتلك المتعلقة بالمؤسسة المصرفیة كشخص معنوي )الفرع الأول(مسیرین 

  )الفرع الثالث(مشروع الاستثماري إضافة إلى القیود المرتبطة بمخطط ال

  الفرع الأول

  نقیود قانونیة موضوعیة متعلقة بالمساهمین والمسیری

نظرا لحساسیة القطاع المصرفي وأهمیة النشاط التي تكتسیه البنوك والمؤسسات المالیة 

شخاص المساهمین في الأع ضرورة توافر مجموعة من الشروط التجاریة، استوجب المشر 

المصرفي حمایة للمشروع الاستثماري من الناحیة الاقتصادیة بصفة  والمسیرین للجهاز

صفة خاصة لذلك سوف نعرض إلى القیود المتعلقة بالمساهمین عامة، ولأموال المودعین ب

  ).ثانیا(، ثم إلى القیود المتعلقة بالمسیرین )أولا(
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  قیود قانونیة متعلقة بفئة المساهمین: أولا

المؤسسون هم « : ، المؤسسین كما یلي)1(05 - 92ب من النظام رقم /2عرفت المادة 

الأشخاص الطبیعیون وممثلو الأشخاص المعنویین الذین یشاركون مشاركة مباشرة أو غیر 

من نفس النظام بأن یتقبلوا  03، وألزمتهم المادة »مباشرة في أي عمل غرضه تأسیس مؤسسة

 من الأمر 80ي المادة تحت مسؤولیاتهم استیفاء كل الشروط القانونیة لاسیما تلك الواردة ف

عتبر هذه الأخیرة بمثابة شروط مشتركة بین فئة تالقرض والتي و المتعلق بالنقد  11- 03 رقم

  .المسیرین والمساهمین

ولقد اشترط المشرع الجزائري من مؤسسي البنك وكذا المؤسسات المالیة عند طلب 

مساهمین إلى أنه لم ، ویعني بذلك ال)2(الترخیص أوصاف الأشخاص الذین یقدمون رأسمال

  .یحدد هذه الشروط الواجب توافرها في هؤلاء المساهمین

  :ومع ذلك فإن على المساهمین أن یتمتعوا ب

  .سلطة المراقبة والتوجیه من أجل ضمان السیر الحسن للمؤسسة البنكیة -

  .القدرة على تغطیة أي عجز محتمل للبنك كأزمة السیولة أو الصعوبات المالیة -

، أن یتضمن ملف طلب الترخیص )3(في مادته الثالثة  02-06رط النظام رقم كما اشت

المتعلقة بالقدرة المالیة لكل واحد من المساهمین منها  والمعطیاتجملة من العناصر 

 المعطیاتوضامنیهم، وكذا نوعیة وشرفیة هؤلاء المساهمین وضامنیهم المحتملین، وكذلك 

، ضمن مجموعة المساهمین لاسیما ''النواة الصلبة ''المتعلقة بالمساهمین الرئیسیین المشكلین 

فیما یتعلق بقدرتهم المالیة وتجربتهم وكفاءتهم في المیدان المصرفي والمالي على العموم 

  .والتزامهم بتقدیم المساعدة یكون مجسدا في شكل اتفاق بین المساهمین

  

                                                           
، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات 1992مارس  29، مؤرخ في 05-92نظام رقم  -)1(

 .1993فبرایر  7، الصادر في 08المالیة ومسیریها وممثلیها، ج ر عدد 
 .والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق بالنقد 11-03من الأمر  91المادة  -)2(
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مصرفي كغیره من التشریعات سلطة واسعة لمجلس النقد والقرض وقد منح المشرع ال

كما یتعین على المساهمین الذین یملكون  ،)1(لدراسة المعلومات والتأكد من صفات المساهمین

البنوك  حیین، وكذا ت)2(حق التصویت تقدیم المعلومات والإجابة عن الأسئلة المقررة

والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر كل المعلومات المالیة الخاصة بالمساهمین الذین 

 )3(. من رأسمال مؤسستهم %5یحوزون على الأقل 

 قیود قانونیة متعلقة بفئة المسیرین: ثانیا

كل شخص طبیعي له دور « : المسیر بأنه 05-92د من النظام رقم /2عرفت المادة 

 باسم ل، یتمتع بسلطة اتخاذؤو ؤسسة كالمدیر العام، أو المدیر أو أي إطار مستسییري في م

 .ة أو الأوامر بالصرف نحو الخارجالمؤسسة التزامات تصل إلى صرف الأموال أو المجازف

  :صفة الأعضاء المسیرین -1

الأشخاص  ''و''السالف الذكر من خلال الفقرة  05-92من النظام رقم  2حددت المادة 

  :الذین یحملون صفة المستخدمین المسیرین ك

وهم الأشخاص الطبیعیون الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسات : المتصرفون الإداریون-أ

والأشخاص الطبیعیون الذین یمثلون الأشخاص المعنویین في مجلس إدارة مثل هذه 

 )4( .المؤسسات ورؤساؤها

  .المسیرون - ب

 كل شخص یمثل مؤسسة ولو مؤقتا سواء أكان له حق التوقیع أم موه: المؤسسة اممثلو  -ج

  .لا

                                                           
 .55قزولي عبد الرحیم، النظام القانوني للبنوك التجاریة في الجزائر، مرجع سابق، ص -)1(

 ( 2 )- Annexe I, de l’instruction N0= 11-07, du 23 décembre 2007, fixant les  conditions de banque et 
d’établissement financier…op, cit. 

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة 02- 06من النظام رقم  15المادة  -)3(

 .أجنبیة، مرجع سابق
، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة 05-92ج من النظام رقم /2المادة  -)4(

 .ومسیریها ومؤسسیها، مرجع سابق
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  :عدد المسیرین -2

المتعلق بالنقد  11- 03 رقم من الأمر 90المادة نص  اشترط المشرع الجزائري بموجب

یجب أن یتولى شخصان على الأقل «: بقوله )2( ألا یقل عدد المسیرین عن اثنین .والقرض

وفي  ،»لنشاط البنوك والمؤسسات المالیة ویتحملان أعباء تسییرهاتحدید الاتجاهات الفعلیة 

  )La Règle des quatre yeux(. )1قاعدة العیون الأربعة (ذلك تكریسا

  :الكفاءة والخبرة المهنیة -3

توجب انتقاء الأشخاص أصحاب التكوین المتخصص في ممارسة النشاط المصرفي تل

تنظیم وممارسة النشاط البنكي، الذي یمكنهم من المعلومات الفنیة والمؤهلات الضروریة 

تصور تقدیم خدمات ن، لأنه لا یمكن أن )2(ایا تقنیات واقتصاد المؤسسات البنكیةخبومعرفة 

د البنك المسیرین غیر مؤهلین لتحقیق مصرفیة متعددة ونوعیة للمقبلین علیها إذا كان أفرا

  )3( .ذلك

تجنب بطریقة  وجب علیهم بنك الجزائر أن یكونوا مؤهلین للقیام بوظائفهمألذلك  

عملاء البنك لاسیما المودعین منهم من تكبد أیة خسائر، وتهدف إلى حمایة أموالهم 

  .)5(لقدرة على التسییر، وحتى ذلك یستلزم بالضرورة توافر الكفاءة التقنیة وا)4(ومصالحهم

نه یتعین على أالسالف الذكر  05-92من النظام  3/4وفي هذا الصدد نصت المادة 

والمستخدمین المقبلین على التسییر، أن یقدموا ملف لبنك الجزائر یتضمن وثائق  یینالمؤسس

                                                           
 (1)- Jean- Philippe Kover et Jérôme Lasserre capdeville ; Droit de régulation bancaire, édition RB, paris, 2012, 

p77. 
قریمس عبد الحق، المسؤولیة المدنیة في مجال الحسابات المصرفیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  -)2(

 .8، ص2010-2011
 .30فرحات، تنظیم الالتحاق بالمهنة البنكیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صأعمیور  -)3(
، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة 05-92من النظام رقم  3/3المادة  -)4(

 .ومسیریها وممثلیها، مرجع سابق
وفي ذلك نص المشرع الفرنسي على وجوب توفر الخبرة في  ، نفس المرجع،05-92من النظام رقم  5/3المادة  - )5(

  :المسیرین وتناسبها مع حجم وطبیعة النشاطات التي تقوم بها المؤسسة
- Art.L 511-10. al.8.du code monétaire et financier français, www codes droit, org/ cod v3/ monétaire-  France.  
PDF- consulter le 26/03/2018, à 10 :15h. 
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المتعلقة بشروط ممارسة  05-2000من التعلیمة رقم  02ومعلومات محددة بموجب المادة 

 .مهنة مسیري البنوك والمؤسسات المالیة ومسیري فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة

  )1(.الجزائر عین لشروط الاعتماد من محافظ بنكالخاض

من نفس التعلیمة، الوثائق التي یجب تقدیمها من طرف المسیرین  04كما حددت المادة 

  :س الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المدیرین والمتعلقة بسواء كانوا أعضاء في مجل

  .الحالة المدنیة -

  .النزاهة -

  .الخبرة المهنیة -

  .المؤهلات -

، أن یسحب 2000-05من التعلیمة رقم  8ویمكن لمحافظ بنك الجزائر ووفقا لنص المادة 

أو القضائیة وذلك في /والاعتماد الممنوح لأحد المسیرین دون المساس بالمتابعة الإداریة 

  :حالة ما إذا

وتلك  11- 03 رقم من الأمر 8تحققت إحدى الشروط القانونیة، خاصة الواردة في المادة  -

  .المنصوص علیها في القانون التجاري والمتعلقة بالأشخاص المسیرین للشركات

  .خرق أحكام قانون النقد والقرض -

  .الأخلاقأو /ولم یعد یستجیب لمتطلبات الشرف  -

  .)2( .ارتكب خطأ مهنیا جسیما في ممارسته لوظیفته - 

  

                                                           
 (1)-Instruction N0= 2000-05 du 30 Avril 2000 portant condition pour l’exercice de fonction de dirigeant des 
banque et d’établissements financiers, ainsi que des représentation et succursale des banques et des 
établissements financiers étrangers, www, Bank-of- Algeria.dz.

 

 (2)- Art, 8 de l’instruction N0= 2000-05, portant condition pour l' exercice de fonction de dirigeant…op.cit, 
dispose que :« le gouverneur de banque d’Algérie peut procéder au retrait d’agrément à un dirigeant mentionné à 
l’artiche 2 ci-dessus sans préjudice des poursuites administratif  et/ ou judiciaires, dans le cas ou ce dirigeant : 
-cesse de satisfaire aux conditions légales, notamment celles prévues à l’article 80 de l’ordonnance N0= 03-11 et 
celles prévues au code de commerce concernant le personale dirigeant des sociétés. 
-enfreint une des dispositions de code monnaie et ou crédit. 
-ne répond plus aux exigences d’honorabilité et/ou de moralité. 
-commet une faute professionnelle lourde dans l’exercice de ses fonctions». 
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  قیود قانونیة مشتركة بین الفئتین: ثالثا..

  زیادة عن الشروط السالفة الذكر، التي تخص كل فئة معینة فإن المشرع المصرفي

أقر مجموعة من الشروط المشتركة لابد من توافرها في جمیع الفئات الناشطة في القطاع 

   .المتعلق بالنقد والقرض 11- 03 رقم من الأمر 80المصرفي، نصت علیها المادة 

 05-92 رقم من النظام 3بینما ورد البعض الآخرین من الشروط ضمن أحكام المادة 

ومنه ضرورة أن تتوافر في الفئتین أیضا  ،القانون التجاريالذكر والتي تحیل إلى  السالف

  :الشروط التالیة

مجالس  )5(لا یمكن لأي شخص طبیعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة  -

  .)1(إدارة لشركات مساهمة یوجد مقرها بالجزائر

  ) 2( .فیهالا یجوز للقائم بالإدارة أن یقبل من الشركة عقد عمل بعد تاریخ تعیینه  -

من  %20لا یجوز لمجلس الإدارة أن یكونوا ملاكا لعدد من الأسهم یمثل على الأقل  -

  )3( ...رأسمال الشركة

 الا یجوز للأجیر المساهم في الشركة أن یعین قائما بالإدارة إلا إذا كان عقد عمله سابق -

 )4( ...بسنة واحدة على الأقل لتعیینه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي

وعلیه فإن مختلف هذه الشروط المتعلقة بالمسیرین والمساهمین سواء بصفة مشتركة أو 

متاز بها النشاطات المقننة، حیث تتوقف تاصة، تعتبر من أهم الخصائص التي بصفة خ

  .ممارستها على توافر هذا النوع من الشروط في الممارسین له

.  

.  

.  

                                                           
 .، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق59- 75من الأمر رقم  612المادة  -)1(
 .، نفس المرجع616المادة  -)2(
 .، نفس المرجع619المادة  -)3(
 .، نفس المرجع615المادة -)4(
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  الفرع الثاني

  بالمؤسسة المصرفیةقیود قانونیة موضوعیة متعلقة 

زیادة عن الشروط المتعلقة بأشخاص المؤسسة المصرفیة، فقد فرض المشرع مجموعة 

) أولا(شكل شركة المساهمة  یتخذاسا بالشخص المعنوي، الذي قد من الشروط تتعلق أس

  ).ثانیا(برأسمال محدد 

  :المصرفیة لمؤسسةلقانوني الشكل ال: أولا

المؤسسة التي تقوم على سبیل « : التشریعیة على أنهیعرف البنك من الناحیة 

الاحتراف بتلقي الأموال من الجمهور على شكل ودائع أو ما في حكمها وتستخدمها لحسابها 

 )1(.»الخاص في عملیات الخصم والائتمان أو في المعاملات المالیة

 : كما عرف في معجم المصطلحات القانونیة بأنه

«Une banque est un  établissement dont les activités consistent essentiellement à 

accorder des prêts, à recevoir des dépôts et à gérer des fonds     )2(  . »  

أو المكان الذي یتم فیه التعامل بالنقود  أةالمنش«: مؤسسة المالیة فقد عرفت بأنهاأما ال

مؤسسة تمارس العملیات المصرفیة وتشارك البنوك «  :، كما عرفت كذلك أنها»أو الأموال

 )3(.»في ذلك دون أن تمتلك صفة بنك

ومن خلال التعریف السابق تجدر الإشارة إلى التمییز بین البنك والمؤسسة المالیة والذي     

المتعلق بالنقد  11- 03 رقم من الأمر 71، 70وضحه المشرع المصرفي من خلال المواد 

  :والقرض، ویكمن الفارق الجوهري بینهما كما یلي

أن البنك مخولا بصفة قانونیة دون سواه القیام بجمیع العملیات التي وضحها قانون النقد  -

  : بصفة مهنته العادیة ومن ذلك مثلا 68إلى  66والقرض من المواد 

                                                           
 .11نفس المرجع، ص-)1(

(2) – Juridiction aire de France, www, chj, ca/ document/ juridiction aire PDF, consulte le 27/03/2018, à 14.30 h, 
p471. 
(3)- Grand usuel Larousse, dictionnaire encyclopédique, volum2, Aubin, Imprimeur, France, 1997, 2758. 
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الدفع تحت تصرف الزبائن  راض، وضع وسائلقالأموال من الجمهور، عملیات الإ تلقى

كأصل (المالیة تلقى الأموال من الجمهور، في حین لا یمكن للمؤسسة )1( ....وإدارتها

، ولا إدارة وسائل الدفع أو )من ذات الأمر 73واستثناءًا یُخول لها ذلك بحكم نص المادة 

  )2( .وضعها تحت تصرف زبائنها، وبإمكانها القیام بسائر العملیات الأخرى

ییر دینار جزائري، في رة ملاعشفرض المشرع على البنك عند التأسیس رأس مال قدره  -

   )3( .ئة ملیون دینار جزائريوخمسماللمؤسسة المالیة رأس مال قدره ثلاثة ملاییر  حین اشترط

  . )4(إلا أنهما یشتركان في العملیات التابعة

ه هذه یتسكمن تبیان الشكل القانوني الذي ت بعد التطرق إلى النقاط السابقة، لابد    

  .المؤسسة المصرفیة قبل مزاولة النشاط المصرفي

  :اتخاذ البنك أو المؤسسة المالیة شكل شركة مساهمة -1

من قانون النقد والقرض شكل  83اشتراط المشرع الجزائري صراحة بموجب نص المادة     

یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة «: معین للمؤسسة المصرفیة بنصه

  .»....للقانون الجزائري في شكل شركة مساهمة

وانطلاقا من هذه المادة یفهم أن المشرع نص كأصل عام على شركة المساهمة فقط     

تبعد بذلك كافة الأشكال الأخرى من الشركات كشكل قانوني فرید للمؤسسة المصرفیة واس

سواء الأموال منها أو الأشخاص، وهذا على غرار نظیره الفرنسي الذي لم یشترط شكل معین 

  )5( .من الشركات

،  فیما یخص ''شركة المساهمة ''یلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط هذا الشكل القانوني    

البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري قید التأسیس، بینما استبعد في ذلك 

                                                           
 .ابقالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع س 11-03من الأمر رقم  68-66، 70أنظر المواد  -)1(
 .، نفس المرجع73، 71أنظر المواد  -)2(
، یتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك 2008دیسمبر  23، مؤرخ في 04 -08من النظام رقم  2أنظر المادة  - )3(

 . 2008دیسمبر 24، الصادر في 72والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر،ج ر عدد
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11- 03من الأمر رقم  ،72أنظر المادة  -)4(

 (
5
)- Art. L511-10 du code  monétaires  et financier français, op, cit. 
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ا في الجزائر بغیة الاستثمار على هالبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة الراغبة في فتح فروع ل

: بأنهاومنه تعرف شركة المساهمة  .)1( الرغم من تكریسه صراحة لمبدأ المعاملة بالمثل

الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى حصص وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر «

  .حصتهم

  )2( .»)7(ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة 

على  قد اقتصر مالیة ةمؤسس وأبنك س یتأسللشكل القانوني المطلوب ا نلاحظ أن    

اختیاره لهذا النوع من الشركات التجاریة ، ویرجع سبب ةدون الطبیعی ةص المعنویاشخلأا

لكون شركة المساهمة الشكل النموذجي الأمثل للمشاریع الاقتصادیة الكبیرة الحجم، ولكونها 

تتطلب استثمارات مالیة كبیرة ضف إلى ذلك توافقها وطبیعة البنوك والمؤسسات المالیة التي 

  )3(.تحتاج إلى توظیف رؤوس أموال ضخمة

ه الأخیرة تخضع إلى الشكل القانوني المطلوب، فإنه بالتبعیة لذلك تخضع وكون هذ      

الشركات المقرر في القانون التجاري وكذا قانون  من إلى نفس الأحكام المتعلقة بهذا النوع

  .النقد والقرض

وعلیه فإنه لتأسیس شركة المساهمة، لابد من توافر الشروط الموضوعیة العامة والخاصة     

  .روط الشكلیةوكذا الش

وتتمثل الشروط الموضوعیة العامة في كل من الأهلیة، الرضا، المحل، السبب، طالما أن 

  )4( .المشرع یضفي علیها الطابع العقدي

                                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  85المادة  - )1(
 . ، یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق59- 75من الأمر رقم  592المادة  - )2(
 .16بن مدخن لیلة، مرجع سابق، ص - )3(
، یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75، من الأمر رقم 97، 92، 59، 6أنظر المواد  - )4(

 .معدل والمتمم، ال1975سبتمبر  30، الصادر في 78عدد 
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 7والذي لا یجب أن یقل عن( تعدد الشركاء : أما الشروط الموضوعیة الخاصة فتتمثل في

النشاط البنكي فإنه یتعین تقدیم كافة نه احتراما لخصوصیة أ، غیر ، تقدیم الحصص)شركاء

  )2(. نیة الاشتراك واقتسام الأرباح والخسائر، )1(الحصص نقدا

  :الشروط الشكلیة وتتخذ في شكل سلسلة من الإجراءات المتمثلة في

 تحریر القانون الأساسي للشركة، القید في السجل التجاري، النشر في صحیفتین یومیتین

  )3( .الاكتتابو 

  كاستثناء البنك أو المؤسسة المالیة شكل التعاضدیة اذاتخ -2

قانونیة  من المشرع المصرفية ر إشا أي الملغى 10-90 رقم في ظل القانون لم نلتمس    

 83 غیر أنه بموجب نص المادة البنك أو المؤسسة المالیة شكل تعاضدیة، اتخاذ مكانیةلإ

 اتخاذلس جدوى جویدرس الم...«:بنصهكرس ذلك صراحة  من قانون النقد والقرض الحالي،

وهذا یعد استثناءا وخروجا عن القاعدة العامة التي  ،»اضدیةعبنك أو مؤسسة مالیة شكل ت

ولعل السبب في  لبنوك والمؤسسات المالیة،لتستوجب شركة المساهمة كشكل قانوني محض 

التعاضدي مع  شكلواقع العملي والتي تتطلب الالتي أفرزها ال ذلك یعود إلي بعض الحالات

بقاء ذلك متوقفا على السلطة التقدیریة لمجلس النقد والقرض حسب ما یراه مناسبا، غیر أننا 

، التي تحمل الشكل )4(الفلاحیة وم سوى الصندوق الوطني للتعاضدیةلم نشهد إلى غایة الی

  )5( .المتعلق بتعاونیة الادخار والقرض 01- 07الاستثنائي والتي ظهرت بموجب القانون رقم 

  

.  

                                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  88المادة  - )1(
 .148عمورة عمار، مرجع سابق، ص - )2(
 .، یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق59- 75من الأمر رقم  595المادة  -)3(
، 1995فبرایر  28، مؤرخ في 01-95، یعدل ویتمم النظام 2005مارس  05، مؤرخ في 02-05نظام رقم  -)4(

 6، صادر في 47المتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة عملیات مصرفیة، ج ر عدد 

 .2005یولیو 
الصادر في ، 15، المتعلق بتعاونیات الادخار والقرض، ج ر عدد 2007فبرایر 27، المؤرخ في 01- 07قانون رقم  - )5(

 .    2007فبرایر 28
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  :الحد الأدنى للرأسمال التأسیسي: ثانیا

إلى رؤوس أموال ضخمة وخاصة البنوك  عند تأسیسها تحتاج البنوك والمؤسسات المالیة    

عث روح الثقة بحیث یعتبر رأسمال المؤسسة المصرفیة بمثابة الضامن العام الذي یب

حرصا على توفیر  هذاالمتعاملین معها وخاصة المودعین منهم، و  والاطمئنان في نفوس

السیولة النقدیة نظرا لخطورة النشاط المصرفي وتفادیا للأزمات التي قد تصیب المؤسسة 

الخلیفة  ''المصرفیة وتوقع بها في مصب الفضائح التي شاهدتها بعض البنوك الخاصة مثل 

  .''بنك

 )1(ید الحد الأدنى للرأسمال البنوك والمؤسسات المالیةومن أجل ذلك كان لابد من تحد     

   .)2(وكذا تبیان الشروط المطلوبة فیه

  :البنك والمؤسسة المالیة الحد الأدنى للرأسمالتحدید  -1

 تطبیقا لنص وهذا وجب المشرع على المؤسسات المصرفیة توفیر حد أدنى من رأسمالأ     

تصة بتنظیم المهنة البنكیة للجهة المختاركا تحدید قیمته  ،)1( 11- 03من الأمر رقم  88المادة 

، المعدل والمتمم بموجب )2( 01- 90، وبهذا الصدد صدر النظام رقم )النقد والقرض مجلس(

-08 رقم ، الملغى بموجب النظام)4(01-04، والملغى بموجب النظام رقم )3(03- 93النظام رقم 

الحد الأدنى للرأسمال الواجب توفیره من طرف البنك ، المعمول به حالیا بهدف تحدید )5( 04

  .والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر قید التأسیس

                                                           
 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق11- 03من الأمر  88المادة - )1(
، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 1990جوان  04، مؤرخ في 01-90نظام رقم  - )2(

 ).ملغى(، 1991أوت  21، صادرة في 39الجزائر، ج ر عدد 
،  1990یولیو  4، مؤرخ في  في 01-90، یعدل ویتمم النظام رقم 1993یولیو 4، مؤرخ في 03-93نظام رقم  - )3(

، 1994ینایر  2، صادر في 01المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج ر عدد

 ).الملغى(
، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 2004مارس  4ي ، مؤرخ ف01-04نظام رقم  - )4(

 ).الملغى(، 2004أبریل  28، صادر في 27الجزائر، ج ر عدد 
 .، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، مرجع سابق04-08نظام رقم  - )5(
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یجب على البنوك والمؤسسات « :على أنه، 04- 08رقم  من النظام 2وقد نصت المادة      

عند تأسیسها  المالیة، المؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك

  :رأسمالا محررًا كلیا ونقدا یساوي على الأقل

بالنسبة للبنوك المنصوص علیها في المادة ) دج10.000.000.000(دینار  رعشرة ملایی )أ

  .11- 03من الأمر رقم  70

بالنسبة للمؤسسات المالیة ) دج3.500.000.000( وخمسمائة ملیون دینار رثلاثة ملایی) ب

  .»11- 03من الأمر رقم  71المحددة في المادة 

وتطبق نفس الأحكام فیما یخص فروع البنوك والمؤسسات المالیة الكائن مقرها الرئیسي     

یجب على البنوك «:من نفس النظام، حیث ورد فیها 3 المادة نص في الخارج بموجب

لها والمؤسسات المالیة التي یتواجد مقرها الرئیسي في الخارج، أن تمنح لفروعها التي رخص 

یساوي على الأقل الحد  عملیات مصرفیة في الجزائر، تخصیصمجلس النقد والقرض بالقیام ب

الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري 

وهو ما أقره المشرع أیضا من ، )1( »المنتمیة لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخیص بالفروع

  .من قانون النقد والقرض 88/2المادة خلال 

رط المشرع تأما فیما یخص مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، فلم یش     

طالما أنها لا تزاول نشاطا مصرفیا ولا تجاریا باعتبارها تقتصر على  يتوافر أي مبلغ تأسیس

نص المشرع على ضرورة غیر أن تسییر هذه المكاتب یتطلب مصاریف مادیة  التمثیل،

كفالة (، )2( تقدیمها بالعملة الصعبة، تدفعها المؤسسة الأم ویرفض بذلك أي مدخول بالدینار

  ).$ 20.000مالیة تقدر ب

                                                           
 .، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة، مرجع سابق04- 08لنظام رقم من ا 03المادة  -)1(
، یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، 10- 91من النظام رقم  09، 10أنظر المادة  - )2(

 .مرجع سابق
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وقد حدد مجلس النقد والقرض أیضا وعن طریق إصدار نظام الحد الأدنى لرأسمال     

ت المصرفیة وفق الشروط الشكلیة تعاونیات الادخار والقرض والتي یمكن لها ممارسة العملیا

  )1( .والموضوعیة المحددة في أنظمة مجلس النقد والقرض

وعلیه یجب أن یتوفر عند تأسیسه رأسمال محررا كلیا ونقدا یساوي على الأقل خمسمائة 

  )2().دج500.000.000(ملیون دینار 

مال المطلوب خاصة ومما سبق نلاحظ ارتفاع مُبالغ ومستمر في قیمة الحد الأدنى للرأس    

  .المعمول به حالیا، مقارنة مع بقیة الأنظمة السابقة له 04-08بموجب النظام رقم 

إلا أن المستثمر العادي أو البسیط قد یعجز عن توفیر الحد المطلوب وهذا من شأنه أن     

 في حین یفسح المجال أمام المستثمر الأجنبي لإنشاءینقص من نسبة الاستثمارات الوطنیة،

، خاصة وأنه من یتولى تحدید الحد )3( والسیطرة على القطاع المصرفي الأجنبیة البنوك

  )4( .الأدنى هو مجلس النقد والقرض بإحالة من المشرع الجزائري

  :شروط الرأسمال المطلوب -2

لم یكتفي المشرع ولا مجلس النقد والقرض بتحدید الحد الأدنى للرأسمال المطلوب     

والذي یعتبر في حد ذاته قیدا في مواجهة المستثمر  -مؤسسة مالیة لتأسیس بنك أو

من قانون  88إلى أبعد من ذلك، حیث اشترط المشرع موجب المادة  بل ذهب - فيالمصر 

النقد والقرض ضرورة أن یتوفر للبنوك والمؤسسات المالیة رأسمال مبرأ كلیا ونقدا یعادل على 

                                                           
في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي  - )1(

-2015القانون، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 .190، ص2016
نیات الادخار ، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال تعاو 2008یولیو  21، مؤرخ في 02-08من النظام رقم  02المادة  - )2(

 .2009مارس  8، الصادر في 15والقرض، ج ر عدد 
 .68بن مدخن لیلى، مرجع سابق، ص - )3(
كان من الأفضل على المجلس التخفیض من الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة جزائریة  - )4(

ك والمؤسسات الأجنبیة في الجزائر، خاصة وأن مؤشر في حین یرفع قیمة الحد الأدنى بالنسبة لإنشاء أو فتح فروع للبنو 

العملة الصعبة یلعب دور كبیر في تحدید الفارق بین إمكانیة الالتحاق بالنشاط المصرفي من عدمه، طالما أن العملات 

 .الأجنبیة تفوق قیمةً على العملة الوطنیة
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من  91و 83المجلس، وكذا ما ذهبت إلیه المادتین الأقل المبلغ الذي یحدده نظام یتخذه 

رط في الرأسمال تنفس الأمر المتعلق بالنقد والقرض والأنظمة المتخذة لتطبیقه، وبذلك یش

  :المطلوب

  :تحریر الحد الأدنى للرأس المال البنكي نقدا -أ

منها ما  خص التشریع والتنظیم المصرفي بصفة استثنائیة المهنة البنكیة بأحكام خاصة،    

للبنك أو  يتعلق بنوعیة الحصص المقدمة من طرف المؤسسیین والمكونة للرأسمال التأسیس

من الأمر  88المؤسسة المالیة التي ستؤول إلیها شركة المساهمة، بحیث أقر في نص المادة 

المتعلق بالنقد والقرض على إلزامیة أن یكون الرأسمال المحرر نقدا فیما أكد  11- 03رقم 

المتعلق بالحد الأدنى للرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في  04- 08ام رقم النظ

منه، وفي ذلك خروجا عن  )2( الجزائر، على ذات الشرط من خلال نص المادة الثانیة

  .الأحكام العامة لشركة المساهمة

  :عدم تجاوز رأس المال للحد الأدنى - ب

: بقوله 11-03من الأمر رقم  88على هذا الشرط من خلال المادة  الجزائري نص المشرع   

  .»...یعادل على الأقل المبلغ الذي یحدده نظام یتخذه المجلس نقداو ...«

وهو شرط یسري على كافة البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري وكذا الفروع 

 04-08رقم من النظام  02 من ذات الأمر والمادة 89الأجنبیة لها، ما أكدت علیه المادة 

  .وذلك للاعتبارات المذكورة سابقا

وفي إطار تطبیق هذا الشرط نلاحظ تناقض حول الأثر الرجعي الذي یسري علیه هذا    

الأخیر، بین النص التشریعي الذي یمنح أجل سنتین من صدور الأمر بغیة رفع الرأسمال 

شهرا اعتبارا  )12( وبین النص التنظیمي الذي قلص المهلة إلى )1( إلى الحد الأدنى الجدید،

                                                           
 .معدل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق بالنقد والقرض، ال11-03من الأمر رقم  88/3المادة  -)1(
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على أن یسحب الاعتماد من المؤسسة المصرفیة المخالفة  من تاریخ صدور النظام،

  )1( .التنظیمیة عند انقضاء الأجل للالتزامات

  :التحریر الكلي لرأس المال -ج

قرر تفي الرأسمال بكامله عند التأسیس، وهو ما  الاكتتابمفاد هذا الشرط، أن یتم     

المتعلق بالنقد والقرض، وكذا المادة  11-03من الأمر رقم  88المادة  نص صراحة بموجب

المتعلق بالحد الأدنى للرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة  04- 08من النظام رقم  02

في الجزائر، وبذلك استبعد المشرع كل التسهیلات التي كان معمولا بها من قبل كحال النظام 

 فقط من رأسمال التأسیس عند الإنشاء % 75الذي كان یسمح للمستثمرین  بدفع  01-09رقم 

  )2( .أجل أقصاه نهایة السنة الثانیة من حصولها على الاعتمادمع إلزامیة استكماله كلیا في 

        وباعتبار الأمر یتعلق بالشكل القانوني الذي تكتسبه البنوك والمؤسسات المالیة فقد منح     

، أیضا تسهیلات تماشت مع أحكام شركة المساهمة المعمول بها في )3( 03- 93النظام رقم 

أن یتم الاكتتاب ... «صت على إلزامیة نالتي  596مادة القانون التجاري وخصوصا ال

على الأقل من  )¼( برأسمال بكامله، وتكون الأسهم المالیة مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع

قیمتها الاسمیة ویتم وفاء الزیادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءًا على قرار من مجلس الإدارة 

سنوات ابتدءًا  )5(أو مجلس المدیرین حسب كل حالة في أجل لا یمكن أن یتجاوز خمس 

  .»من تاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاري

الساحة الاقتصادیة، فُرضت قواعد أكثر صرامة  ومع استرجاع المكانة المادیة للدولة على

تماشیا مع السیاسة المصرفیة المنتهجة وأصبح مجلس النقد والقرض یفرض إلزامیة تحریر 

  .الرأسمال بأكمله عند الإنشاء

                                                           
، یتعلق بتحدید الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 04- 08من النظام رقم  04المادة  - )1(

 .مرجع سابق
الجزائر، ، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 01-90من النظام رقم  02المادة  -)2(

 .، مرجع سابق)الملغى(
 .، مرجع سابق)ملغى(، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 03-93نظام رقم  - )3(
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  :الحد الأدنى لرأس المال ریبر ت -د

التي شهدتها مختلف الدول الخارجیة بصفة عامة، والجزائر ، )1( ''فضیحة القرن ''عقب     

 11-03من الأمر رقم  91بصفة خاصة، قرر المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

المتعلق بالنقد والقرض، وضع شرطا صارما في مواجهة أي مستثمر مصرفي، وطني كان أم 

صدر الأموال التي تدخل في ر مأجنبي یرغب في تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة بإلزامیة تبری

ن مصدر الأموال ینبغي إومهما یكن من أمر، ف« : ین رأسمال المؤسسة المصرفیة بقولهتكو 

  .»أن یكون مبررًا

ستبعد المشرع أي عذر یمكن أن یتمسك به المستثمر، من حیلولة تبریره اوبذلك    

الترخیص، تجسیدا للدور لمشروعیة أمواله والتي اعتبرت من أهم الشروط للحصول على 

الرقابي الذي صار یلعبه مجلس النقد والقرض على الساحة المصرفیة نتیجة أزمة البنوك 

الخاصة الذي شهدها القطاع المصرفي وبالأخص أزمة الخلیفة بنك التي لم تكن لمصدر 

  .أموال هذا الأخیر شرعیة تذكر

  الفرع الثالث

  قیود متعلقة بمخطط المشروع الاستثماري

بغیة استكمال الشروط الموضوعیة العامة لتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة، لابد على     

، وكذا التنظیم )ثانیا(، القانون الأساسي )أولا(برنامج النشاط : المستثمر تقدیم كل من

  ).   ثالثا(الداخلي 

  :ضرورة تقدیم برنامج النشاط: أولا

المتعلق بالنقد والقرض  11- 03رقم من الأمر  91نص المشرع من خلال نص المادة     

 84أو المادة  82من أجل الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة « : كما یلي

                                                           
سنوات في حق رجل الأعمال عبد المؤمن ) 10(لقب أطلق على ملف أكبر قضیة فساد عرفتها الجزائر، دامت لــ  -)1(

انهیار إمبراطوریته الورقیة في ظل جرائم الفساد وما خلفته من آثار سلبیة في نفوس المتعاملین الاقتصادیین  خلیفة، نتیجة

بصفة عامة، والمودعین لأموالهم بالبنك بصفة خاصة، ما أدى إلى تكبد خسائر مالیة ضخمة ضربت قلب الخزینة 

 .ومصیر الأموال المجهولةالعمومیة، وكل هذا وذاك یبرره غیاب الرقابة الفعلیة ومصدر 
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المحدد لشروط تأسیس  02- 06 رقم ، مؤكدا النظام»...أعلاه، یقدم الملتمسون برنامج النشاط

بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة على ذات الشرط من خلال 

  :منه 3نص المادة 

  »...سنوات )5(برنامج النشاط الذي یمتد على خمس ...«

 يیهدف هذا الشرط إلى السماح لمجلس النقد والقرض بإجراء مراقبة مسبقة وتقییم أول    

قتصادي الذي سیلعبه البنك أو المؤسسة المالیة، ولمدى تأثیره على الاقتصاد للدور الا

، بحیث یشمل مختلف النشاطات المالیة التي یعتزم المشروع الاستثماري تحقیقها )1( الوطني

حاملا في طیاته شرط الإمكانات المالیة والتقنیة المستعملة، المكرس بموجب النصوص 

  )2( .»...ات المالیة والتقنیة التي یعتزمون استخدامهاوالإمكان...«السابقة الذكر

  إستراتیجیة تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض، -...«

  )3(. »...الوسائل المالیة، مصدرها والوسائل الفنیة التي ینتظر استعمالها -

  ضرورة تقدیم القانون الأساسي: ثانیا

، یتضح أن المشرع )4( السالف الذكر 11- 03من الأمر رقم  91باستقراء نص المادة     

اشترط بصفة إلزامیة ضرورة تقدیم القانون الأساسي أو مشروعه للشركة التي تخضع لأحكام 

القانون الجزائري وذلك بحسب الحالة، غیر أن المجلس فرق بین حالة المستثمر الوطني 

 -حصل على الترخیص بالإنشاء في ذلكوالذي یت -الراغب في تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة

الذي یتولى الموثق تحریره طالما أن الأمر یتعلق (میة تقدیم مشروع القانون الأساسيعلى إلزا

، وبین حالة المستثمر الأجنبي الراغب في إقامة فرع بنك أو )5( )بشكل شركة المساهمة

                                                           
 .257أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص  - )1(
 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  91المادة  - )2(
، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة 02- 06من النظام رقم  03المادة  - )3(

 .مرجع سابقأجنبیة، 
 .قرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق بالنقد وال11-03من الأمر رقم  91المادة - )4(
 .، یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق59- 75من الأمر رقم  595أنظر المادة  - )5(
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على إلزامیة  -والذي یتحصل على الترخیص بالإقامة في ذلك -مؤسسة مالیة في الجزائر

 رقم من النظام 3تقدیم القانون الأساسي للشركة، وهو ما یستشف صراحة من نص المادة 

أو مؤسسة مالیة  المحدد لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 02- 06

ریع القوانین الأساسیة، إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مشا -...«:أجنبیة كما یلي

  .مالیة

القوانین الأساسیة للبنك أو للمؤسسة المالیة للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو مؤسسة  -

  .»...مالیة أجنبیة

وفي  11- 03من الأمر رقم  91وبذلك رفع هذا النظام اللبس الذي كان یعتري نص المادة 

  :نجادًا بالنص الفرنسي الآتيذلك است

«les requérant remettent…, selon le cas le projet de statut de la société de droit 

algérien ou ceux de la société étrangère, ainsi que l’organisation interne».  )1(  

الترخیص بالإنشاء ویفهم من خلال ما سبق أن المشرع یتسامح مع البنوك التي تطلب     

بتقدیم مشاریع القوانین إلا أنه یتشدد مع فروع البنوك التي تطلب الترخیص بالإقامة، وعلى 

تقدیم مشاریع أو قوانینها كل من البنوك الخاصة وفروعها ب هذا النحو فقد ربط المشرع

  )2( .الأساسیة كل بحسب الحالة

  ضرورة تقدیم النظام الداخلي: ثالثا

من قانون النقد  91رغم أن المشرع عند إدراجه لهذا الشرط من خلال نص المادة     

التنظیم الداخلي  ''استعمل مصطلح  02-06 رقم من النظام 03والقرض، وكذا نص المادة 

Organisation Interne'' تلك الوثیقة التي تنظم علاقات العمل والتي « : والذي یراد به

  )3(»سا لضبط العلاقات بین مختلف الهیئات العاملة والمستخدمةیحررها المستخدم لتكون أسا

                                                           
 (1)-Art 91 de l’ordonnance N0=03-11 du 26 aout 2003 relative à la monnaie et au crédit, www, droit- Algérie. 
Com, ou www, Droit- Afuique.com consulté le 22/04/2018 à 11 :00 h. 

بوستة زهر الدین، الرقابة على البنوك الخاصة، ملخص مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق،   -)2(

  .23، ص2008- 2007یوسف بن خدة، الجزائر  كلیة الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة بن
 .266أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص- )3(
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أي المخطط التنظیمي  '' Règlement Intérieurالنظام الداخلي ''إلى أنه أراد منه مقصود 

الصورة الهیكلیة للبنك بحیث یطرح مختلف الأجهزة الناشطة داخل « والذي یعد هذا الأخیر،

  )1( .»البشریة التي تكون في الصورة أو التي تتعامل مع الزبونالبنك، بالإضافة إلى الموارد 

وبذلك یكون للتنظیم الداخلي دور في تحقیق الرقابة التي یمارسها المجلس على الزبون      

والمؤسسات المالیة، ومدى مطابقة العناصر اللازمة للمؤسسة المصرفیة مع برنامج النشاط 

ن، وتقدیم الخدمات المنوطة بهم على ل جمهور المودعیستعدادهم لاستقباالمطروح أمامه وا

  .أحسن وجه

  المطلب الثاني

  القیود القانونیة الموضوعیة الخاصة المفروضة عند التأسیس

كرس المشرع مبدأ حریة الاستثمار في قوانین الاستثمار، غیر أنه أدخل بعض التدابیر     

الاستثماریة وكیفیات تنفیذ هذه المشاریع والقواعد التشریعیة تضبط شروط تأسیس المؤسسات 

  )2( .خاصة الأجنبیة منها، وتعد هذه التدابیر قیودًا تشریعیة فعلیة على الاستثمار الأجنبي

وبعیدا عن حریة التجارة والصناعة، فقد خص المشرع فئة معینة من المستثمرین بنوع     

مة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة من الشروط أثناء مرحلة تأسیس بنك ومؤسسة مالیة أو إقا

في الجزائر، موجها في ذلك أنضاره نحو المستثمر الأجنبي من خلال تكریسه لقاعدة 

لآلیة السهم النوعي، خرقا في ذلك لمبدأ المساواة  هكة، وكذا المستثمر الخاص باستحداثاالشر 

وهو ما یعد تضییق  في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب، الخواص والعمومیین،

  .لحریة الاستثمار في القطاع المصرفي وتكریسا لسیادة الدولة على قطاعاتها الإستراتیجیة

، والسهم )الفرع الأول(كة كقید في مواجهة المستثمر الأجنبي اوبذلك ندرس كل من الشر     

 ).الفرع الثاني(النوعي كقید في مواجهة المستثمر الخاص 

                                                           
 .24بوستة زهر الدین، مرجع سابق، ص - )1(
ضبط للنشاط أو عودة إلى : زوبیري سفیان، القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة - )2(

، 01میة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، السنة الرابعة، المجلد السابع، عددالدولة المتدخلة؟ المجلة الأكادی

 .105، ص2013
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  الفرع الأول.

  كة كقید في مواجهة المستثمر الأجنبياالشر 

لى قید إأخضع المشرع الجزائري الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي     

اتفاقیة یلتزم بمقتضاها « : ، وقد عرفت على أنها)1( تشریعي جدید، ألا وهو قاعدة الشراكة

مشترك بتقدیم حصة من شخصان طبیعیان أو معنویان، أو أكثر على المساهمة في مشروع 

عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ینتج عنها، أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة 

، ولو أن هذه القاعدة عرفت انعكاسا )2( »مشتركة كاحتكار السوق أو رفع مستوى المبیعات

ا مباشرا في تراجع حجم الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، ووفقا لتقاریر متخصصة أكد فیه

، وخاصة في ظل الشروط )3( المستثمر الأجنبي رفضه لدخول شراكة مع المستثمر المحلي

التي تملیها كیفیات تطبیق هذه القاعدة، على أساس إنشاء المشروع الاستثماري في إطار 

 %49- 51لى نسبة المساهمة المقدرة ب إ، والخضوع )أولا(شراكة مع رؤوس أموال وطنیة 

  ). ثانیا(

  ء المشروع الاستثماري في إطار شراكة مع رؤوس أموال وطنیةإنشا: أولا

یتوقف انجاز المشروع الاستثماري الأجنبي في القطاع المصرفي من عدمه على شرط     

على الرأسمال  الشراكة بالأقلیة، أین یُرجح فیها للمستثمر الوطني كفة السیطرة الفعلیة

لا یمكن الترخیص بالمساهمة الخارجیة في «:مجلس الإدارة وكدا ،الاجتماعي للمشروع

حكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة یالبنوك والمؤسسات المالیة التي 

على الأقل من رأسمال ویمكن أن یقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة  % 51الوطنیة المقیمة 

                                                           
نظام  «:بالصیغة الآتیة 1987یعتبر مدلول الشراكة مفهوما حدیثا، ظهر إلى الوجود لأول مرة في القاموس سنة  -)1(

میدان العلاقات الاقتصادیة الدولیة، فقد استعمل مصطلح الشراكة ، أما في »یجمع المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین

  :في نهایة الثمانینات، للإطلاع أكثر، أنظر) CNUCED(لأول مرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة

-Marie Françoise la bouz, le partenariat de l’union Européenne avec les pays tiers, Conflits et convergences, 

Brulant, Bruxelles, 2000, p48. 
ضبط للنشاط أم عودة إلى : زوبیري سفیان، القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة - )2(

 .107، صالدولة المتدخلة؟، مرجع سابق
لیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة أطروحة لنیل شهادة والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعا - )3(

 .218دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د ت م، ص
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ان أساسیان على المستثمر الأجنبي نستنتج أن المشرع الجزائري فرض شرط هومن، )1( »شركاء

   .وطني ومقیملإنجاز مشروعه الاستثماري في القطاع المصرفي وذلك بإلزامه بإیجاد شریك 

  :أن یكون الشریك وطني -1

للشراكة وأمام سكوت المشرع في النص السلف الذكر، یتضح  من خلال التعریف المقدم    

، كما -الجنسیةمعیار  -أن الشریك، المساهم الثاني الوطني یمكن أن یكون شریكا طبیعیا

 بةالنسبف، -للنشاط ماعيتلإجامعیار المقر  -یمكن أن یكون أن یكون الشریك شخصا معنویا

الوطني  المستثمرللشریك الشخص الطبیعي یكون معیار الجنسیة الفاصل بین صفة 

اشترط المشرع فیه أن یحمل الجنسیة الجزائریة أي جنسیة الدولة الإقلیمیة التي  الأجنبي، إذو 

للدولة الجزائریة یعتبر مستثمر  الإقلیميما خرج عن النطاق  یقع علیها الاستثمار، أما

ق في مفهوم یالشخص المعنوي الشریك، فقد استبعد معیار الجنسیة من التطبأما  .أجنبیا

التشریع الداخلي بینما یطبق هذا الأخیر على الشخص المعنوي الذي یكون له مقر اجتماعي 

  :ن المشرع یعتد بذلك صراحةألنشاطاته في الجزائر طالما 

«…les sociétés dont le siège social se trouve à l’étranger et qui exercent en      
Algérie, sont réputées, ou regard de la loi interne, avoir leur siège en      
Algérie…» )2( .          

شریك وطني مصرفي محترف، خاصة إذا علمنا أن  إیجادوهنا نسجل كذلك صعوبة     

خاصة تملك رأسمال  ستأغلب البنوك الناشطة على المستوى الوطني هي بنوك عمومیة ولی

لإقامة  -البنوك العمومیة -عام ولیس خاص، فقد أثبتت التجربة عدم تحفز هذه الأخیرة

الي فإن إقرار مثل هذا لاستحواذها على كامل السوق الوطنیة، وبالت مشاریع مشتركة نظرا

  )3( .الشرط یزید من متاعب المصارف الأجنبیة أكثر

.  

..  

.  

.... 

                                                           
 .، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق11- 03، المعدل والمتمم للأمر 04- 10من الأمر رقم،  83المادة  - )1(

(2)- Art 50 de code civil Algérienne,disponible sur le site 
http//www.goradp.dz/trv/Fcivil.Pdf,consulte le 23/05/2018 a 23 :50h. 

  .288عزیزي جلال، الشراكة كقید على عملیة الاستثمار المصرفي الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص – (3) 
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  :أن یكون الشریك مقیما -2

عن معیار الجنسیة الذي كان معمول به  يصرفممن خلال هذا الشرط، تخلى المشرع ال   

في مختلف الأنظمة القانونیة السابقة له، بحیث اعتبر معیار الإقامة الفیصل بین المستثمر 

یعتبر مقیما في الجزائر في مفهوم هذا الأمر، كل شخص طبیعي أو « :والأجنبيالوطني 

  .لنشاطاته الاقتصادیة في الجزائر يمعنوي یكون المركز الرئیس

یكون  یعتبر غیر مقیم في الجزائر في مفهوم هذا الأمر، كل شخص طبیعي أو معنوي    

وهو ما أكد علیه بنك الجزائر من  ،)1( »الاقتصادیة خارج الجزائر المركز الرئیسي لنشاطاته

عند تعریفه للشخص المقیم والغیر المقیم في حین فصل النظام  ،)2(01-07خلال النظام رقم 

فكرة المركز الرئیسي للنشاط الاقتصادي والذي ربطها بشروط یتوقف علیها  ،)3( 03-90رقم 

مة الشخص من عدمه، بحیث اعتبر الشخص الطبیعي الجزائري أو الأجنبي غیر مقیم إذا قاإ

  :كان

  .سنتین على الأقل )2(لنشاطه الاقتصادي خارج الجزائر منذ  يمركز رئیس هل -

  .لنشاطاته في دولة أجنبیة لها علاقات دبلوماسیة مع الجزائرأن یكون المركز الرئیس  -

  .من الممتلكات والإیرادات خارج الجزائر %60اشتراط امتلاكه لنسبة تفوق  – 

 .یة دولة تعترف بها الجزائر وتقیم معها علاقات دبلوماسیة بالنسبة للأجانبسالتمتع بجن -

حالة تخلف هذه الشروط السالفة الذكر  وهو ذات الشروط المقررة للشخص المعنوي، أما في

  .یعتبر في ذلك الشخص مقیمًا

                                                           
 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق11- 03من الأمر رقم  125المادة  - )1(
، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع 2007فیفري 3، مؤرخ في 01- 07من النظام رقم  02المادة  - )2(

 06- 11، المعدل والمتمم بالنظام رقم 2007ماي  13، صادر في 31الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج ر عدد 

 6، مؤرخ في 01- 16، وبموجب النظام رقم 2012فیفري  15، الصادر في 08، ج ر عدد 2011أكتوبر  11مؤرخ في 

نوفمبر  17، مؤرخ في 04-16، وبموجب النظام رقم 2016مارس  16، الصادر في 17، ج ر عدد 2016مارس 

، ج ر 2017سبتمبر 25مؤرخ في  ،02-17، وبموجب النظام رقم 2016دیسمبر  13، صادر في72، ج ر عدد 2016

 .2017سبتمبر  28، الصادر في 56عدد 
، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر 1990سبتمبر  8، مؤرخ في 03- 90أ، ب، د من النظام / 2المادة  - )3(

 .1990أكتوبر  24، الصادر في 45لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج، ج ر عدد 
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معیاري الجنسیة والإقامة كشرط لقبول مشاركة  نیكون المشرع الجزائري قد جمع بی وبهذا    

   .)1( ع الاستثماري المزمع انجازه فوق الإقلیم الجزائريو المستثمر الأجنبي في المشر 

   %. 49- 51شراكة المقدرة ب النسبة المساهمة الوطنیة في إطار : ثانیا

احترام  -میانب البحث عن الشریك الوطني المقإلى ج -ألزم المشرع المستثمر الأجنبي    

ا للمستثمر الوطني هماعي یكون فیشرط نسبة المساهمة المحددة لتأسیس الرأسمال الاجت

بد من ولتحدید المفهوم الدقیق لهذه القاعدة لا ،% 49وللمستثمر الأجنبي نسبة  % 51نسبة 

ي تقوم علیه هذه القاعدة، وأمام خصوصیة الاستثمار في القطاع ذمعرفة الأساس القانوني ال

  ..المصرفي فكان لابد من مبررات للأخذ بهذه القاعدة

  :یادیةسالأساس القانوني للقاعدة ال -1

، طالما أن التمتع بهذا الحق لا یكون على حساب )2(حریة التجارة والصناعةالأصل هو     

، إذ قد یستخدم هذا المبدأ بطریقة تؤدي إلى للاستثمارالمصالح الوطنیة للدولة المضیفة 

مصلحة العامة والمساس بالسیادة الوطنیة للدولة، الأمر الذي تنبه له المشرع الالإضرار ب

، ولیس أدل على )3( مایة المصالح الوطنیةحة من الضمانات الكفیلة بأقر جمل الجزائري عندما

اق في بات والتي كان قطاع المحروقات السفي مجال الاستثمار  51/49ذلك إقراره قاعدة 

  .، قبل أن یوسع تطبیقها إلى جمیع القطاعات الأخرى)4(تكریسها

ثم تكریسها في  2009قانون المالیة لسنة  تجد هذه القاعدة أساسها القانوني في ظل     

، أین 2010القطاع المصرفي بموجب التعدیل الذي شهده قانون النقد والقرض لسنة  ظل

                                                           
 .289عزیزي جلال، الشراكة كقید على عملیة الاستثمار المصرفي الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص - )1(
، الصادر 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس  6، مؤرخ في 01- 16من القانون رقم  43المادة  - )2(

 .2016مارس  7في 
بین مقتضیات حمایة المصلحة الوطنیة ومتطلبات جلب الاستثمارات، الملتقى : 51/49خلاف فاتح، القاعدة السیادیة  - )3(

، المتعلق بترقیة الاستثمار، كلیة الحقوق والعلوم 09-16واقع الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم : الوطني حول

 .2، ص2017، نوفمبر 28السیاسیة، القطب الجامعي تاسوست، جیجل یوم 
 07- 05، یعدل ویتمم القانون رقم 2006جویلیة  29، مؤرخ في 10-06من الأمر رقم  77، 68، 32أنظر المواد  - )4(

 .2006جویلیة  30، الصادر في 48المتعلق بالمحروقات، ج ر عدد
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تبنى المشرع لأول مرة قاعدة الشراكة كأسلوب وحید لتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة أو إقامة 

ا على المستثمر الأجنبي احترام نسبة هلیة أجنبیة في الجزائر، یتوجب فیفرع بنك ومؤسسة ما

 -من المساهمات الوطنیة المقیمة والتي لا یجب أن تقل عنها بأي حال من الأحوال 51%

سواء من طرف مستثمر وطني مقیم  - تحت طائلة رفض المشروع الاستثماري المزمع إنجازه

الوطنیة  خاص أو عام وسواء كان أحادي أو متعدد طالما أن المشرع یقصد بالمساهمة

والتي  %49إمكانیة جمع عدة شركاء بینما یكون للمستثمر الأجنبي النسبة الدنیا المقدرة ب 

یمكن أن تقل دون أن تزید على الحد المطلوب احتراما للمستثمر الوطني وحمایة للمصلحة 

  .الوطنیة

  :مبررات الأخذ بالقاعدة السیادیة -2

ادة یت الحساسة والإستراتیجیة والتي تمس بسیعتبر القطاع المصرفي من بین القطاعا    

لأمر الذي دفع بالمشرع إلى تكریسه لهذه القاعدة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، الدولة وا

واعتباره المسلك الوحید الذي یحكم  2010إثر التعدیل الذي شهده قانون النقد والقرض لسنة 

الأجنبي في ظل هذا المجال، وفي ذلك حمایة للمصلحة الوطنیة وتفادي سیطرت  الاستثمار

الأجانب على الشركات الخاضعة للقانون الجزائري من أشكال المنافسة، وكذا ضمان بقاء 

 ، وهو ما أدى إلى التأكید على هذه القاعدة والتمسك)1(على الأقل من الأرباح جزائریة % 51

ولو أن تكریس مثل هذه القاعدة ضیق  ها قانون المالیة،فالتي عر  بها في مختلف التعدیلات

الأجنبیة، بحیث أن المستثمر الأجنبي إذا رغب في أن یستثمر في  الاستثماراتمن مجال 

الجزائر فإن أول عقبة تواجهه هي إیجاد مستثمر أو مستثمرین جزائریین ومنحهم الأغلبیة في 

رأسمال المشروع، ولهذا أشار بعض خبراء البنك الدولي إلى رأسمالیة الأصدقاء 

capitalisme des copains 2( .2009لیها الاقتصاد الجزائري منذ تعدیل التي أصبح یقوم ع(  

  

                                                           
 ،%49- 51زایدي أمال، الأشكال القانونیة المتاحة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر بعد تطبیق قاعدة  -)1(

 .215، ص 2016، 13، المجلد 1الأكادیمیة للبحث القانوني، العددالمجلة 
 .نفسهمرجع ال - )2(
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  الفرع الثاني

  السهم النوعي كقید في مواجهة المستثمر الخاص

) United kingdom(ظهرت الأسهم الذهبیة في بدایة الثمانینات في المملكة المتحدة       

 - كان ولازال -ولم تتغیر وظائفها كثیرا منذ ذلك الحین، فالهدف الأساسي من الأسهم الذهبیة

  )1( .حمایة المصالح الوطنیة الإستراتیجیة في الشركات العامة التي تتم خصخصتها

، من خلال تكریسه لآلیة  1995وهو نفس التوجه الذي سلكه المشرع الجزائري سنة      

، یسمح )2( 22- 95في إطار خوصصة المؤسسات العمومیة من خلال الأمر  ''السهم النوعي''

للدولة من خلاله بممارسة رقابة لاحقة على المشروع الاستثماري، وبذلك تجسد كقید قانوني 

خاص على حریة إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة في القطاع المصرفي بموجب تعدیل 

وزیادة ...«: ما یلي 83، حیث جاء في نص المادة 2010أحكام قانون النقد والقرض لسنة 

الدولة سهما نوعیا في رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة ذات رؤوس الأموال على ذلك تملك 

  .»الشركة، دون الحق في التصویت أجهزةمثل في الحق في أن تُ  هالخاصة لها بموجب

وبذلك یتوسع نطاق تطبیق هذه القاعدة خروجا عن قاعدة عدم رجعیة القوانین لیشمل البنوك 

، حیث تكون هذه الأخیرة )المتعلق بالنقد والقرض 04- 10(المعتمدة قبل صدور هذا الأمر 

أشهر، في الوقت الذي  6ملزمة بإدراج السهم النوعي في قوانینها الأساسیة في أجل أقصاه 

یتوجب على المؤسسات المالیة التي یتم اعتمادها في المستقبل إدراج مادة تتعلق بالسهم 

ي تهداف اللأ، وما هي ا)أولا(؟ هو السهم النوعيلكن ما   )3( .النوعي في قوانینها الأساسیة

                                                           
هرموش إبراهیم یوسف، السهم النوعي وتحدیاته المعاصرة في قضاء محكمة العدل الأوروبیة، مجلة دمشق للعلوم  -)1(

 .475، ص30المجلد  -01الاقتصادیة والقانونیة، العدد 
، الصادر في 48، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج ر عدد 1995أوت  26، مؤرخ في 22- 95أمر رقم  - )2(

، الصادر 15، ج ر عدد 1997مارس  19، مؤرخ في 12-97، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1995سبتمبر  03

 ). الملغى(، 1997مارس  19في 
، النهار الجدید، 20/05/2013رأسمال البنوك الخاصة، یومیة النهار،  بوزمارن عائشة، الدولة تنتزع أسهما من - )3(

  com https://www.ennaharonline.: منشور على الموقع
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) ثانیا(ترمي الدولة إلى تحقیقها من وراء إدراجها لمثل هذا الشرط في القطاع المصرفي؟ 

  .؟)ثالثا(یخلف في ذلك أثار سلبیة  وهل

  Action spécifique: تعریف السهم النوعي: أولا  

سهما من رأسمال الشركة التي تنشأ «:بأنهیعرف السهم النوعي من الناحیة التشریعیة      

یحددها عن طریق خوصصة مؤسسة عمومیة، طبقا لأحكام هذا الأمر وتقید بحقوق خاصة 

تحتفظ الدولة بواسطته بحق التدخل من أجل المصلحة القانون الأساسي للشركة و 

 )1(.»الوطنیة

یقصد بالسهم النوعي سهم  «: )2( على أنه 352- 01كما عرف بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

في رأسمال الشركة، ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومیة اقتصادیة، تحتفظ به الدولة مؤقتا 

  .»ویخولها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات مصلحة وطنیة

سهم تمتلكه الدولة بصفة «: بینما یعرف السهم النوعي من الناحیة المصرفیة على أنه    

الأموال وك والمؤسسات المالیة ذات الرؤوس في الرأسمال الاجتماعي للبن )أبدیة(مطلقة 

الشركة ویكتتب من طرف  أجهزةالخاصة، یخول لها بموجبه حق التعیین والتمثیل في 

  .»الخزینة العمومیة باسم الدولة

  الغایة من تكریس قید السهم النوعي: ثانیا

لتي تسهل للحكومة ممارسة نوع من الرقابة یمنح السهم النوعي للدولة مختلف الحقوق ا     

  :على الاستثمار المصرفي

كحق التمثیل في أجهزة الشركة، لاسیما مجلس الإدارة، مجلس المراقبة والجمعیة العامة  -

  .لها

                                                           
  .یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 22-95من الأمر رقم  07المادة  - )1(
، یحدد شروط ممارسة حقوق السهم 2001نوفمبر  10، مؤرخ في 352- 01من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - )2(

 .2001نوفمبر  11، الصادر في 67النوعي وكیفیات ذلك، ج ر 
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حق إدراج السهم النوعي في القانون الأساسي للمؤسسة المصرفیة حمایة للمصلحة  -

  .الوطنیة

) حقیقي(النوعي بصفة مجانیة من دون أن یقابله امتلاك فعلي حق الاكتتاب في السهم  -

  .لرأسمال

  .حق الاعتراض على المقرارات -

للسهم النوعي وعدم قابلیة التصرف فیه وهذا خلافا لما ) غیر محدد المدة(الطابع المطلق  -

  .هو متعارف علیه في مجال خوصصة المؤسسات العمومیة

عنها الدولة  لوالإستراتیجیة التي لم تتناز ة ننمقنشاطات الوباعتبار القطاع المصرفي من ال 

  :لارتباطها بالسیادة فإن

أو المصلحة الوطنیة یعتبر الهدف الأول الذي تحججت به /وحمایة الاقتصاد الوطني  -

الدولة من وراء بسطها لمثل هذا الشرط، لاسیما حال الأزمات العالمیة التي عاشها اقتصاد 

  .2007سنة العدید من الدول 

جهاز '' فرض نوع من الرقابة على النظام الداخلي للمؤسسة المصرفیة من خلال استحداث -

یسمح بتقدیم إشارات للسلطات العمومیة بالتدخل في الوقت المناسب ولفت انتباهها  ''إنذار

  )1( .حول أي قرار یتخذ على مستوى هذه المؤسسات من شأنه المساس بالمصلحة الوطنیة

تفادي نتائج كارثیة كتلك الناتجة عن الأزمة المالیة كزوال مناصب العمل واختفاء  -

  )2( .المؤسسات المالیة أو إعادة هیكلتها

یمكن التفكیر أن إنشاء السهم النوعي في رأسمال '' یمیة رشیداو ز ''ب رأي الأستاذ حسو      

البنكي والمالي، من خلال لدولة بالحفاظ على النظام لالبنوك والمؤسسات المالیة، یسمح 

                                                           
 .بوزمارن عائشة، مرجع سابق - )1(
 .نفس المرجع - )2(
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إنشاء نظام للرقابة والإشراف، یسمح لها بالتأكید من مدى امتثال البنوك والمؤسسات المالیة 

  )1(. للقواعد الاحترازیة والتسییر السلیم، وكذا قواعد حسن السلوك والأخلاق

  الآثار السلبیة المترتبة عن امتلاك الدولة للسهم النوعي: ثالثا

ن فرض آلیة السهم النوعي ما هي إلا تعزیز لأشكال تدخل السلطات العامة في إ     

المجال الاقتصادي وبالتحدید في القطاع المصرفي ولا یشكل سوى عقبة جدیدة أمام 

، مما یؤدي إلى الإخلال والمساس بسریة المهنة )2(  الاستثمار الخاص في هذا القطاع 

  .ج بحق الإطلاعالمصرفیة، على أساس أن الدولة تتحج

وبالتالي یترتب على ذلك القضاء على المبادرة الخاصة في هذا القطاع لأن البنوك      

، وإن كان )3( الخاصة المحلیة والأجنبیة تستبعد إنشاء مشاریع ذات علاقة بالسلطة الحكومیة

وال لابد من التخلي عن مثل هذا الشرط بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة ذات رؤوس أم

خاصة وإبقاءه في البنوك العامة الخاضعة للخوصصة طالما أن المبادرة الفردیة تتطلب 

  .التحفیز لا التقیید

  ثانيالمبحث ال

  على عملیة الاستثمار المصرفيالمفروضة  الإجرائیة لقیود القانونیةا

 بالاقتصادیعتبر القطاع المصرفي من بین الأنشطة المقننة والحساسة والمرتبطة 

الوطني، إذ كرس المشرع الجزائري لمزاولة المهنة البنكیة إجراءات صارمة في مواجهة أي 

سواء كان وطني  -تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة -استثماريمستثمر راغب في إقامة مشروع 

  .أو أجنبي

                                                           
 (1)- Zouaimia Rachid, le cadre juridique des investissement en Algérie : les figures de la 
régression, Revu Académique de la recherche juridique, N0 :2, 2013, p14. 
 ( 2 )- Zouaimia Rachid le cadre juridique des investissement en Algérie, le figues de la 
régression, op. cit, p14. 

المجلة الأكادیمیة للبحث  -القطاع المصرفي كنموذج - الأجنبي في الجزائر تواتي نصیرة، نحو تجمید الاستثمار - )3(

 .30، ص09، المجلد 01القانوني، عدد 
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قیام بمجموعة من الإجراءات القانونیة وهي في بالملزم  الاقتصاديوعلیه فإن المتعامل 

، إذ یتعین علیه الحصول على متمثلین في الترخیص والاعتماد هامین إجراءینلأمر حقیقة ا

إجراء ك الاعتماد، ثم )المطلب الأول( بنك أو مؤسسة مالیةترخیص كإجراء أولى لتأسیس ال

  ).المطلب الثاني(ثان لممارسة النشاط المصرفي 

  المطلب الأول

  في القطاع المصرفي الاستثمارالترخیص كقید إجرائي على 

مؤسسة مالیة أجنبیة في و فتح فرع بنك و لتأسیس أي بنك أو مؤسسة مالیة أیتعین 

الجزائر الحصول على ترخیص مسبق یستأثر بمنحه مجلس النقد والقرض باعتباره الجهة 

  .ذلكبالمخولة قانونا 

ول علیه للحص بمثابة إجراء شكلي یخضع" l’autorisation"وبالتالي یعتبر الترخیص 

الفرع (إجراءات صارمة ، لذلك سوف یتم التطرق إلى الترخیص والجهة المكلفة بمنحه على 

  ).الفرع الثاني(إلى إجراءات الحصول على الترخیص والقرار الصادر بشأنه  م، ت)الأول

  الفرع الأول

  مفهوم الترخیص والجهة المكلفة بمنحه

 المصرفي  الاستثماريالترخیص شرطا إلزامیا لإقامة المشروع  الجزائري اعتبر المشرع

  ).ثانیا(، وكذا تبیان الجهة المخولة بمنحه )أولا( الإجراء التعریف بهذالذا یتعین  

  :التعریف بالترخیص: أولا

ي ر یعد الترخیص إجراء جوهري لتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائ

  .)2( ، ثم بیان أنواعه)1(عریف لهذا الأخیر عرض إلى إعطاء تنلذلك س

   :تعریف الترخیص-1

تعریف هذا الإجراء، لابد من تحدید تعریف له من الناحیة القانونیة، ثم تحدید تعریف ل

  .له من الناحیة الفقهیة

.  
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  :التعریف القانوني -أ

خاصة  إجراء یسمح بممارسة رقابة«یعرف الترخیص حسب المفاهیم القانونیة بأنه     

 ..)1(.»ومحكمة على بعض النشاطات، ویفرض الموافقة الشكلیة للسلطة علیه

  :التعریف الفقهي - ب

إجازة العمل والإذن به، فهو مظهر من « :عرف الترخیص من الناحیة الفقهیة على أنه

 )طبیعي أو معنوي(مظاهر سلطة الإدارة، ویراد به إجازتها وموافقتها على منح شخص 

بذلك النشاط  الالتحاقالإذن للقیام بنشاط اقتصادي معین، بحیث لا یمكن لهذا الشخص 

  )2(.»ومزاولته إلى بعد الحصول على ذلك أو تلك الموافقة

بموجبه  ،تصرف قانوني إنفرادي صادر عن الجهة المختصة« : كما عرف أیضا بأنه

لقانون الجزائري، دون السماح یرفع أو یزیل الحضر القانوني على تأسیس الشركة الخاضعة ل

  )3(.»بعد حصولها على ترخیص نهائي إلا لها بممارسة النشاط

تلك الرخصة القانونیة التي تمنحها سلطة إداریة « : وعلیه یمكن تعریف الترخیص بأنه

مستقلة في المجال المصرفي، تمكن حاملها من إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة، وتؤهله إتمام 

  .»یةالإجراءات البعد

.  

.  

.  

                                                           
 (1)- RAYMOB GOULVEN et JEAN VINCENT, lexique des terme Juridiques, 12 édition, Dalloz , France, 
1999, p500. 

ر في النشاطات المالیة وفقا للتشریع الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثما -)2(

- 2015في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  :، نقلا عن291، ص2016
LIVET PIERRE,L’autorisations administrative préalable et libertés publiques, Thèse de doctorat en droit, 

université Panthéon -Assas, Paris II,1972, p5. 

أعمیور فرحات، تنظیم الالتحاق بالمهنة البنكیة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في  - )3(

- 2016، 1والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة قانون خاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق : الحقوق، تخصص

  .50، ص2017



 مالیةالفصل الأول            القیود القانونیة المفروضة عند تأسیس بنك أو مؤسسة 

 

40 
 

  :أنواع الترخیص -2

من قانون النقد والقرض وفي إطار  62أورد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

صلاحیات المجلس كسلطة مخولة بإصدار قرارات فردیة عدة أنواع من الترخیص، والتي 

  .:یمكن تعدادها كما یلي

 : الترخیص بالإنشاء -أ

: نصها المتعلق بالنقد والقرض والأتي 11- 03من الأمر  82تطبیقا لنص المادة 

، »...یجب أن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجزائري«

فإنه لا یمكن إنشاء أي مشروع استثماري یتخذ شكل بنك أو مؤسسة مالیة سواء كان وطني 

  .إذا تم الحصول على الترخیص بالإنشاء لاأو أجنبي، إ

النوع من الترخیص قد یستوفى كافة الإجراءات المطلوبة قانونا للحصول  وباعتبار هذا

علیه، فإنه یتعین على المجلس منحه بصفة إلزامیة وفي ذلك تقیید للسلطة التقدیریة لهذا 

  .الأخیر طالما أن النص القانوني جاء بصیغة الوجوب

  : الترخیص بالإقامة - ب

لجزائر من طرف أي مستثمر أجنبي، كان بغیة إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة في ا

لابد من الحصول على ترخیص مسبقا في ذلك یمنحه مجلس النقد والقرض، وقد نص 

یمكن «: بقوله 11-03الأمرمن  85التراخیص بموجب المادة  من المشرع على مثل هذا النوع

مع مراعاة أن یرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، 

 01والمادة ) 1( )الملغى( 01-93من النظام  01، وكذلك بموجب المادة »مبدأ المعاملة بالمثل

  .مراعیا في ذلك نفس الشروط التي یخضع لها الترخیص بالإنشاء ،)2(02- 06من النظام 

                                                           
، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 1993جانفي  03مؤرخ في  01-93نظام رقم  -)1(

، مؤرخ في 02-2000المعدل والمتمم بالنظام رقم  1993مارس  14، الصادر في 17ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر عدد

 ).ملغى(، 2000ماي  10صادر في  27، ج ر عدد، 2002أفریل  02
، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 2006سبتمبر  24، مؤرخ في 02- 06نظام رقم  -)2(

 .2006دیسمبر  02، صادر في 77ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر عدد 
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هو أن المشرع من خلال هذا النوع من التراخیص نص على  تهلكن ما تجدر ملاحظ 

، وتجسیدا لذلك منح السلطة التقدیریة للمجلس في )1(''مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل''ضرورة 

  .منحه من عدمه، طالما أنه استعمل صیغة الإیجاز

   :الترخیص بالتمثیل -ج.

- 03 رقم من الأمر 84نص المشرع على مثل هذا النوع من الترخیص بموجب المادة      

 »یرخص المجلس بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیةیجب أن « :التي جاءت كما یلي 11

  : ، المتمثلة في)2(10-91 النظام كرستها أحكام شروطلوذلك وفقا 

طلب الحصول على رخصة من مجلس النقد والقرض عن طریق مسؤول مؤهل بصفة  -

  .قانونیة عن البنك أو المؤسسة المالیة الأجنبیة المراد فتح مكتب تمثیل لها

فاء الطلب لكافة الوثائق والمعلومات الضروریة التي تكون محل دراسة من طرف ستیا -

  .تسحب من المصالح المختصة في بنك الجزائر ''استمارة ملف''المجلس متمثلة في 

  .مسك محاسبة منتظمة -

   .)3(كاتب المراد منها تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة بالعملة الصعبةمتغطیة مصاریف ال -

فاء الشروط المطلوبة في الترخیص یتم منح هذا الأخیر لمكاتب التمثیل یبمجرد است     

دورها في دعم الأعمال القائمة للمؤسسة الأم، والبحث عن علاقات عمل بین  یحدد التي

مثلة، وبذلك یستبعد كل نشاط تجاري ة الموالبنك أو المؤسسة المالی الاقتصادیینالمتعاملین 

   .سنوات قابلة للتجدید 3على أن تمنح هذه الرخصة لمدة  ،)4(أو مصرفي

                                                           
الممنوحة للمجلس في منح الترخیص بالإقامة لفرع بنك أو مؤسسة مالیة  مفاد هذا الشرط هو تقیید السلطة التقدیریة -)1(

= أجنبیة حتى وإن استوفى الطلب كافة الإجراءات القانونیة، ومفاده أن تمكن الدولة الأجنبیة التي ینتمي إلیها هذا الفرع  

لیمها، وعلى هذا الأساس تتوقف إمكانیة المستثمرین الجزائریین من إقامة نفس الفرع لبنك أو مؤسسة مالیة جزائریة على إق=

 .منح الترخیص من عدمه
، یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات 1991أوت  14، مؤرخ في 10-91من النظام  01المادة  -)2(

 .1992أفریل  1، الصادر في 25المالیة الأجنبیة، ج ر عدد 
 .المرجع، نفس 10- 91من النظام  9، 4، 3، 2المواد  -)3(
 .، نفس المرجع10-91، من النظام 10المادة  -)4(



 مالیةالفصل الأول            القیود القانونیة المفروضة عند تأسیس بنك أو مؤسسة 

 

42 
 

  الترخیص بالتعدیل  -د

، فإن أي المتعلق بالنقد والقرض 11- 03 رقم من الأمر 62بالرجوع إلى نص المادة      

تعدیل قد یطرأ على القوانین الأساسیة لبنك أو مؤسسة مالیة لابد وأن یحصل على ترخیص 

ما تعلق منها بموضوع أو رأسمال البنك أو المؤسسة  سیمامن مجلس النقد والقرض، لا

 الاعتمادالمالیة وكذا المساهمین والتي تمس بغرض الشركة سواء قبل أو بعد الحصول على 

لمزاولة النشاط أما ما هو خارج عن هذه الحالات، فإن سلطة منح الترخیص بالتعدیل تعود 

إلى المحافظ، في حین تستثني من هذا الإجراء تلك التعدیلات التي تمس القوانین الأساسیة 

نها لا تصبح قابلة للتنفیذ في الجزائر إلا بعد المصادقة إالمتضمنة لموضوع المؤسسة الأم، ف

  )1( .والقرض نقدمن طرف مجلس ال علیها

  .الجهة المكلفة بمنح الترخیص: ثانیا

أدخلت تعدیلات هامة على هیكل النظام  تبعد تبنى الجزائر لمختلف الإصلاحا    

  )2(.أو بالخلیة المكلفة بالسلطة النقدیة) سابقا(المصرفي سواء المتعلقة بهیكل البنك المركزي 

المتعلق بالنقد والقرض  10- 90رقم  استحداثها لأول مرة بموجب القانونهذه الأخیرة تم     

تحت عنوان مجلس النقد والقرض والذي یتمتع بصلاحیات واسعة تؤهله لتنظیم ، )3( )الملغى(

المجال المصرفي، من ذلك سلطة الترخیص بإنشاء بنوك ومؤسسات مالیة وكذا الشروط 

أنه یمكن تعریف مجلس النقد  لاإ ،في الجزائر لهافروع العامة لقیام البنوك الأجنبیة ولفتح 

سلطة إداریة مستقلة مكلفة بمهمة ضبط المجال المصرفي، وخوله المشرع «: والقرض بأنه

على هذا الأساس، صلاحیات جد واسعة بهدف ضمان حسن سیر شؤون النقد والقرض علما 

                                                           
 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03، من الأمر 64، 62أنظر المواد،  - )1(

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة والفاصلة في المواد الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة درجة الماجستیر في  - )2(

 .19، ص2006انون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الق
أفریل  18، الصادر في 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفریل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم   - )3(

 2001فیفري  28، الصادر في 14، ج ر عدد 2001فیفري  27المؤرخ في  01-01، المعدل والمتمم بالأمر 1990

 ).ملغى(
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 ثة خاصة وزیر المالیة، حیأن هذه المهمة كانت في الأصل من اختصاص السلطة التنفیذی

  )1(.»في بلورة معالم السیاسة النقدیة يكان له دور رئیس

ة لمجلس وكذا الطبیعلالتنظیمي  الإطار: لدراسة التطرق إلى كل منوعلیه تقتضي ا    

  .القانونیة له

  :طبیعة القرارات الصادرة عن المجلس  -1

في الجریدة  قرارات تنفیذیة تنشرحیات إصدار مجلس النقد والقرض بصلایتمتع     

الرسمیة، وهي قرارات تتخذ أحیانا شكل قرارات تنظیمیة تطبق على كل الأشخاص المعینة 

وأحیانا تتخذ شكل قرارات فردیة تمس أشخاص ) خاصیة العمومیة والتجرید(بالوظیفة البنكیة 

  )2( ).الاعتمادكالترخیص وسحب ( بدواتهامحددة 

  :یةالقرارات التنظیم -أ

صلاحیات   11-03من الأمر رقم  62بموجب نص المادة  خول مجلس النقد والقرض    

: إصدار قرارات تنظیمیة في إطار توجیه السیاسیة النقدیة وضبط المهنة البنكیة كما یلي

شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها، وكذا شروط إقامة شبكاتها لاسیما  -و...«

  .هئالأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة وكذا كیفیة إبراتحدید الحد 

  .شروط فتح مكاتب تمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر - ز 

المقاییس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما تغطیة المخاطر  -ج

  .بوجه عام وتوزیعها والسیولة والقدرة على الوفاء والمخاطر

حمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما في مجال العملیات مع هؤلاء  -ط

  .......»...الزبائن

                                                           
قانون : ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعأعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي -)1(

 .7، ص2007- 2006الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
السلطات : میهوبي مراد، الطابع الإداري لمجلس النقد والقرض في الجزائر ومدى استقلالیته، الملتقى الوطني حول - )2(

المة �، 1945ماي 8زائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الإداریة المستقلة في الج

 .6، ص2001نوفمبر 14و 13یومي 
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   :القرارات الفردیة - ب

باعتبار الاستثمار في القطاع المصرفي یتطلب بالضرورة الحصول على الترخیص من    

مشروع الاستثماري في شكل بنك أو مؤسسة مالیة، فإن المجلس یصدر في ذلك الجل إقامة أ

الترخیص بفتح البنوك  -أ...«: كما یلي 62قرارات فردیة نص علیها المشرع بموجب المادة 

  .والمؤسسات المالیة، وتعدیل قوانینها الأساسیة، وسحب الاعتماد

  .»...الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة - ب 

  :طرق الطعن في قرارات المجلس -2

بالرجوع إلى قانون النقد والقرض، نلاحظ أن إجراء الطعن یختلف حسب طبیعة القرارات     

  .المتخذة سواء التنظیمیة أو الفردیة

  :الطعن في القرارات التنظیمیة -أ

أمام  بالإلغاءها فی، یمكن الطعن )القرارات التنظیمیة(المجلس  عنإن القرارات الصادرة      

ضرار إالمالیة فقط، رغم إمكانیة  ختصاص بالطعن لوزیرمجلس الدولة، في حین یعود الا

  )1( .هذه القرارات التنظیمیة بالبنوك والمؤسسات المالیة

  :الطعن في القرارات الفردیة - ب

الفردیة المتخذة بخصوص النشاطات  القرارات في یسمح بتقدیم طعن واحد بالإبطال     

، ولا یسمح بإجراء هذا الطعن )كحال رفض منح الترخیص ورفض منح الاعتماد(المصرفیة 

 60للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المستهدفین من القرار مباشرة، وذلك من خلال  لاإ

مع مراعاة الإجراءات في  ،)2( شكلاطائلة رفضه تحت  یوما ابتدءا من نشر القرار أو تبلیغه

الطعون التي تخص القرارات المتعلقة بطلبات سواء بنوك أو مؤسسات مالیة جدیدة أو فروع 

  )3( .مؤسسات قرض أجنبیة

                                                           
 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  65/1أنظر المادة  -)1(

 .، نفس المرجع6، 5، 65/4أنظر المادة  -)2(
 .، نفس المرجع11-03من الأمر رقم  87المادة -)3(
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  الفرع الثاني

  إجراءات الحصول على الترخیص والقرار الصادر بشأنه

یتولى یعتبر إجراء الترخیص إجراء جوهري لتأسیس أي مشروع استثماري مصرفي، 

ومنه یتعین التطرق إلى إجراءات الحصول على الترخیص ، )1( مجلس النقد والقرض منحه

  ).ثانیا(، ثم القرار الصادر بشأنه )أولا(

  :إجراءات الحصول على الترخیص: أولا

الحصول على الترخیص، التقدم بطلب أمام الجهة  یتعین على المستثمر من أجل

رط فیه أن یكون مستوفیا للشروط تالمعنیة بالأمر مرفقا بملف طلب الترخیص الذي یش

القانونیة، مع انتظار أجل البث في هذا الأخیر وذلك وفقا لما تناولته أحكام قانون النقد 

  .والقرض وكذا الأنظمة المتخذة لتطبیقه

  :حصول على الترخیصتقدیم طلب ال -1

یتعین على كل مستثمر راغب في إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة أو حتى فتح فرع للبنك      

أو مؤسسة مالیة أجنبیة في الجزائر، ضرورة تقدیم طلب لرئیس مجلس النقد والقرض مرفقا 

  .02- 06من النظام  3بملف یحتوي على العناصر المحددة، بموجب المادة 

التعلیمة التي أحال إلیها، لم تحددان شكل معین لهذا  حتىهذا النظام و  والملاحظ أن    

الطلب، كما لم یعین بدقة الجهة المعنیة بتقدیمه، غیر أن ما یفرضه المنطق أن یقدم هذا 

الطلب في شكل مكتوب من قبل المؤسسین إذا ما تعلق الأمر بمؤسسة خاضعة للقانون 

  .)2( .دما یتعلق الأمر بالفروع الأجنبیةالجزائري، ومن قبل المؤسسة الأم عن

.  

.  

.  

                                                           
عزیزي جلال، القیود القانونیة المفروضة على عملیة الاستثمار في القطاع المصرفي، مجلة أفاق للعلوم، العدد  - )1(

 .31، ص2017، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 2الثامن، ج
 .299أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص -)2(
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  :ملف طلب الحصول على الترخیص -2.

رئیس مجلس النقد (قبل رفع طلب الحصول على الترخیص أمام الجهة المخولة في ذلك     

، اقتضت الناحیة الإجرائیة أن یحتوي الملف الإداري على مجموعة من العناصر )والقرض

بالمشروع الاستثماري المراد إنشاءه، وعلیه یتوجب على كل مستثمر والمعطیات المتعلقة 

  :سواء وطني أو أجنبي أن یرفق ملفه بما یلي

  : العناصر المكونة للملف -أ

قد ربط إمكانیة الحصول على الترخیص، بضرورة تقدیم  الجزائري المشرع أن نجد     

نیة التي یعتزمون استخدامها، وكذا صفة الملتمسون لبرنامج النشاط، والإمكانیة المالیة والتق

الأشخاص الذین یقدمون الأموال، إضافة إلى معطیات تكرر مصدر الأموال المستعملة في 

 11- 03رقم  بحیث اعتبر إدراج مثل هذا الشرط في الأمر )1( .تأسیس المؤسسة المصرفیة

  )2( .''بنك خلیفة ''بمثابة تدعیم لرقابة مجلس النقد والقرض في أعقاب فضیحة 

وزیادة عما سبق، لابد من تقدیم قائمة للمسیرین الرئیسیین ومشروع القانون الأساسي      

وكذا التنظیم الداخلي  للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبیة

  )3( .لكل من النوعین من الشركات حسب الحالة

السالف الذكر، على  02- 06وفي سیاق ذلك فقد أكد المشرع من خلال النظام رقم      

من ذات النظام وعلى وجه  2ضرورة أن یتضمن الملف طلب الترخیص المذكور في المادة 

  :الخصوص، العناصر والمعطیات المتعلقة بما یلي

  سنوات، )5( برنامج النشاط الذي یمتد على خمس -«

  الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض،إستراتیجیة تنمیة  -

                                                           
 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03الأمر من  91المادة  -)1(
بن مدخن لیلة، تأثیر النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -)2(

  :، نقلا عن28، ص2006الخاص، تخصص إصلاحات اقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

 - Zouaimia Rachid, les autorités de la régulation, indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Edition 

Houma, Alger, 2005, p38. 
 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03من الأم رقم  91المادة  -)3(
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  الوسائل المالیة، مصدرها والوسائل الفنیة التي ینتظر استعمالها، -

  نوعیة وشرفیة المساهمین وضامینهم المحتملین، -

  القدرة المالیة لكل واحد من المساهمین ولضامنیهم، -

ضمن مجموعة المساهمین لاسیما فیما  ''النواة الصلبة ''المساهمین الرئیسیین المشكلین -

یتعلق بقدرتهم المالیة وتجربتهم وكفاءتهم في المیدان المصرفي والمالي، على العموم 

  وبالتزامهم بتقدیم المساعدة یكون مجسدا في شكل اتفاق بین المساهمین،

ا الأصلي بما في ذلك هوضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لاسیما في بلد -

  مؤشرات حول سلامتها المالیة،ال

المذكور أعلاه، یجب  11- 03من الأمر رقم  90قائمة المسیرین الرئیستین بمعنى المادة  -

  أن یتمتع اثنان منهما على الأقل بصفة مقیمین،

  مشاریع القوانین الأساسیة إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة، -

المؤسسة المالیة للمقر إذا ما تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع القوانین الأساسیة للبنك أو  -

  مؤسسة مالیة أجنبیة،

التنظیم الداخلي، أي المخطط التنظیمي مع الإشارة إلى عدد الموظفین المرتقب وكذا  -

  )1( .»الصلاحیات المخولة لكل مصلحة

یتم  أنزائر، وبعد من ذات النظام، فإنه یمكن لمصالح بنك الج 05ووفقا لنص المادة     

أعلاه، وبعد أن یتم عرض  3و 2تقدیم كل العناصر والمعلومات المشار إلیها في المادة 

فرع مؤسسة مالیة أجنبیة  أوطلب الترخیص بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة، وإقامة فرع بنك 

  .معلومات إضافیة لتقییم الملف إذا ما اقتضى الأمر لذلكیم قدالمطالبة بت على المجلس

لب الترخیص، قد حدد جمیع المعلومات الضروریة لممارسة النشاط اوبذلك یكون ط    

البنكي والتي بقى ملتزما بها ومطالبا بتبریر ما قد یطرأ علیها من تغییرات طیلة حیاة البنك 

                                                           
لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة ، المحدد 02- 06من النظام رقم  03المادة  -)1(

 .أجنبیة، مرجع سابق
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مما یشكل وجها من أوجه الوقایة من احتمال انفلات البنك من وصفیات الرقابة وضلوع 

  )1( .من عملیات غیر مشروعة، كالتبییضمساهمیه ومسیریه 

  : العناصر الملحقة بالملف - ب

أن یرفق الملف  أولا لى رئیس مجلس النقد والقرض، یجبإه طلب الترخیص توجی     

بجمیع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة، ولهذا الغرض أصدر بنك الجزائر التعلیمة 

06- 96رقم 
- 07، وبعدها التعلیمة )2( 

 
11

، المحددة لهذه العناصر، بحیث ألزمت المادة )3( 

الراغبین في الحصول على الترخیص أن یقدموا  2007من التعلیمة الأخیرة الصادرة سنة ) 2(

نسخ، تتضمن المعلومات الضروریة وكذا الإجابة على  )7(طلبا بذلك مع ملف من سبع 

  .بالتعلیمة المرفقة )5( الأسئلة التي تتضمنها الملاحق الخمسة

المعلومات المفصلة عن هویة المساهمین، نشاطهم : وعلیه یتضمن الملحق الأول    

 نموذجهاووضعیتهم المالیة والأخلاقیة، ویصرحون بصحة المعلومات المقدمة برسالة جاء 

  .في الملحق الثالث

یجب یتضمن الوصف الدقیق للمشروع الخاص بالبنك التجاري، كما ف :أما الملحق الثاني

تقدیم كل المعلومات المتعلقة بالمسیرین مالیا وأخلاقیا من خلال الملحق الرابع ویصرحون 

وجه التصریح یموذج الذي تضمنه الملحق الخامس و بصحة هذه المعلومات حسب الن

  .لمحافظ بنك الجزائر

   :أجل البث في طلب الترخیص: اانیث

عد التحقق من خیص المرفوع أمامه وببعد دراسة مجلس النقد والقرض لملف طلب التر      

فاءه لكافة الشروط القانونیة والإجراءات الإداریة، فإنه یتعین على هذا یستااستكمال الملف و 

                                                           
دراسة في ضوء التشریعات والأنظمة القانونیة ( ملهاق فضیلة، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال،  - )1(

 .189، ص2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )ساریة المفعول
(2)-Instruction N0 06-96 de 22 octobre 1996 fixant les condition de constitution de banque et d’établissements 
financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger, www, Bank- of- 
algeria.dz. 
(3)-Instruction N0 11-07 de 23 décembre 2007 fixant les condition de constitution de banque et d’établissements 
financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger, www, Bank- of- 
algeria.dz.. 
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الأخیر اتخاذ القرار المتعلق بالترخیص والذي قد یكون إما إیجابیا أو سلبیا، وهنا نسجل 

 )1(ره فیها حیث تركها مفتوحةصمت المشرع بشأن المدة التي یتعین على المجلس إصدار قرا

لم یذكر الأجل المطلوب قانونا والذي یلزم المجلس خلاله  ،02- 06 رقم فالرجوع إلى النظام

 بالنظام) الملغى( 01- 93 رقم النظام في ، على غرار ما أقره)2( إصدار القرار حول الترخیص

أجل قدره شهرین من تسلم  في والذي اشترط وجوب تبلیغ قرار الترخیص 02-06 رقم

المدة التي یجب أن یفصل  03-08 رقم بینما أقر النظام ،)3( العناصر المكونة لملف الطلب

  )4( .أشهر كحد أقصى یبدأ حسابها من یوم تلقى الملف 5فیها المجلس والمقدرة كذلك ب 

  .وبالتالي كان لابد أن یحدد المشرع الأجل القانوني للبث في طلب الترخیص

  :القرار الصادر بشأن طلب الترخیص: لثاثا

یعد قرار الترخیص بالدخول إلى المهنة البنكیة من القرارات التي لا تصدر إلا بناءًا على     

طلب وسعي صاحب الشأن عن طریق تقدیمه لملف یتضمن جمیع الاشتراطات العامة 

ض الترخیص للمؤسسة الذي یتمتع بسلطة منح أو رف  ،)5(والخاصة أمام مجلس النقد والقرض

المصرفیة، وفقا لما یراه یخدم مصلحة القطاع المصرفي بوصفه السلطة النقدیة من جهة وما 

یخدم المصلحة الاقتصادیة للبلاد باعتبار القطاع البنكي أحد أعمدة الاقتصاد، التي یتوقف 

  )6( .علیها تطور هذا الأخیر أو تدهوره من جهة أخرى

                                                           
 .31عزیزي جلال، مرجع سابق، ص -)1(
، المحدد لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة 02-06من النظام رقم  5ة الماد -)2(

 .أجنبیة، مرجع سابق
، المحدد لشروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة 01-93من النظام رقم  5المادة  -)3(

 .أجنبیة، مرجع سابق
، یحدد شروط الترخیص بإقامة تعاونیات الادخار 2008جویلیة  21، المؤرخ في 03-08لنظام رقم من ا 7المادة  -)4(

 .2009مارس  8، صادر في 15والقرض واعتمادها، ج ر عدد 
 .73أعمیور فرحات، تنظیم الالتحاق بالمهنة البنكیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -)5(
النقد والقرض في مادة القرارات الفردیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، مخبر محمودي سمیرة، اختصاص مجلس  -)6(

، العدد 14البحث حول فعالیة القاعدة القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، المجلد 

 .513، ص2016، 02
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إلى ثم  القرار بمنح الترخیص في حال ما كلل الطلب بالقبول،عرض إلى نوبذلك سوف     

یا یحول دون إقامة المشروع القرار برفض الترخیص وبذلك یتخذ المجلس موقفا سلب

  .، أو سحب الترخیص بعد منحهماريالاستث

  :القرار بمنح الترخیص -1

الترخیص، وبعد دراسته بعد تسلیم كل العناصر والمعلومات التي یتشكل منها ملف طلب     

والتأكد من الشروط المطلوبة له، یحصل صاحب الطلب على ترخیص من قبل مجلس النقد 

لبنوك الأجنبیة، في اوكذا الترخیص بفتح مكاتب تمثیل  والقرض لإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة

  .)1(أجل أقصاه شهرین

ن أشخاص النشاط وعلیه یعتبر قرار منح الترخیص بمثابة شهادة میلاد شخص م    

، والذي یمنح لصاحبه الحق في إنشاء مشروعه الإستثماري على أن لا تتجاوز )2( المصرفي

ومنه  انقضائهاشهرا والذي تقتضي تجدید طلب الترخیص عند  12مدة صلاحیة هذا القرار 

  :یترتب على منح الترخیص أثار قانونیة، أهمها

  :تأسیس المؤسسة المصرفیة -أ

عملیة إجراء منح الترخیص تأسیس شركة المساهمة الخاضعة للقانون الجزائري، یستتبع     

  )3(.أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة في الجزائر

وبذلك ینتج للبنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري إلى جانب تأسیس      

شركة المساهمة، أثر ثان یتمثل في إمكانیة فتح شبابیك لها عبر التراب الوطني، لكن من 

                                                           
، المؤرخ في 01- 93، یعدل ویتمم النظام رقم 2000فریل أ 02، مؤرخ في 02- 2000من النظام رقم  5المادة  -)1(

، 27، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر عدد 1993جانفي 3

 .2000ماي  10الصادر في 
 .31بن مدخن لیلة، مرجع سابق، ص -)2(
، 2016ریة في الجزائر، مجلة القانون والأعمال، العدد الثامن، قزولى عبد الرحیم، إجراءات تأسیس البنوك التجا -)3(

 et enterpise.org www.droit. 97ص
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دون السماح لها بممارسة نشاط مصرفي، في حین أن حصول الشركات الأجنبیة على 

    )1( .مح لها إقامة شبابیك ووكالات لها عبر التراب الوطنيالترخیص لا ینشئها بل یس

هذا ویجب أن تشیر صراحة كل معلومات تنشر قبل الحصول على الاعتماد إلى أن     

  .الأمر یتعلق بمشروع في مرحلة الاعتماد

  :القید في السجل التجاري -ب.

یعتبر القطاع المصرفي من ضمن النشاطات المقننة التي تخضع لترخیص مسبق من     

 یرد ، غیر أن هذا الشرط لم)2( ''القید في السجل التجاري''مجلس النقد والقرض وكذا شرط 

ذكره صراحة في مختلف النصوص القانونیة، ولو أنه إجراء مهم لاستیفاء طلب الحصول 

  .نشاط المصرفيعلى الاعتماد بغیة مزاولة ال

أما ، )3( »كل قید، أو تعدیل، أو شطب«: یعرف هذا الأخیر من الناحیة التشریعیة بأنه    

یقصد بنظام السجل التجاري تخصیص سجل یقید فیه أسماء التجار '' :من الناحیة الفقهیة

وهذا فضلا أفرادا كانوا أو شركات والبیانات كافة المتعلقة بنشاطهم التجاري الذي یقومون به 

عن جمیع التعدیلات التي تطرأ على عناصر هذا النشاط التجاري أو على الشخص التاجر 

  )4( .''ومركزه القانوني والمالي

  :حب الترخیصسالقرار ب -2

 طالما أن الترخیص یعتبر من الإجراءات الأساسیة لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة     

إذا یقتصر هذا الإجراء على البنوك والمؤسسات المصرفیة الجزائریة والفروع الأجنبیة المقیمة 

                                                           
 .306،307أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص -)1(
أوت  22، الصادر في 36، یتعلق بالسجل التجاري، ج ر عدد 1990أوت  18، مؤرخ في 22- 90قانون رقم  -)2(

 .، المعدل والمتمم1990
، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر 2004أوت  24، مؤرخ في 08-04من القانون رقم  05/1المادة  -)3(

، المتعلق 2013جویلیة  23، مؤرخ في 06-13، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004أوت  18، الصادر في 52عدد 

 .2013جویلیة  31، الصادر في 39عدد بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر 
 .120، ص1986الجوهري محمد فهمي ، القانون التجاري، الأعمال التجاریة ونظرة التاجر والمحل التجاري، القاهرة -)4(
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، فإن صلاحیات مجلس النقد والقرض كسلطة )1( اهفي الجزائر وكذا فتح مكاتب تمثیل ل

تؤهله إلى منحه للمستثمر، كما تؤهله بذلك سحبه لعدة حالات تناولتها مختلف النصوص 

المتضمن لشروط فتح مكاتب  10- 91من النظام رقم  07ظمة له وخاصة المادة القانونیة المن

یمكن إعلان سحب الرخصة  «: تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة والذي أقر ما یلي

  :خلال فترة الصلاحیة بمقرر یتخذه مجلس النقد والقرض، لاسیما في الحالات التالیة

  .والتنظیمیة المعمول بها عدم احترام الأحكام القانونیة -

  .إفلاس البنك أو المؤسسة المالیة -

تغییر في القوانین الأساسیة للبنك أو المؤسسة المالیة من شأنه أن یغیر موضوع نشاط  -

  .المؤسسة الأم أو توزیع رأسمال

من النظام  07، وهو ما أكدت علیه المادة  »بطلب من البنك أو المؤسسة المالیة المهنیة -

فرع بنك أو مؤسسة  المحدد لشروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة 01-93 رقم

وكل ) لم یتطرق إلى مثل هذه الحالات 02- 06 رقم رغم أن النظام(  ،)ملغى(مالیة أجنبیة 

المتعلقین بالنقد  11- 03رقم  من الأمر 95، والمادة 10- 90 رقم من القانون140من المادة 

والقرض، والتي تنص كلاهما تقریبا على نفس الحالات، رغم كون هذه الأخیرة تتعلق 

  .بحالات سحب الاعتماد حقیقة

  :القرار برفض منح الترخیص -3

إن إیداع طلب الحصول على الترخیص من طرف المستثمر المصرفي، لا یعني أن هذا     

مجلس  النما یمكن أن یقابل بالرفض من طرف إ وافقة، و الطلب یقابل في جمیع الأحوال بالم

خاصة إذا لم یستوفي الملف المطلوب كالنقص في الوثائق أو عدم تأهلها للقیام بالعملیات 

  )2( .المحددة في الطلب

                                                           
 .19، ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3لعشب محفوظ، الوجیز في القانون المصرفي، ط -)1(
 .72سابق، ص أعراب أحمد، مرجع -)2(
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إلا أن المشرع تدارك الوضع من خلال منح المستثمر طالب الترخیص، فرصة ثانیة قد      

المتعلق بالنقد  11- 03رقم  من الأمر 87تمكنه من الحصول علیه، طبقا لنص المادة 

أشهر على تبلیغ رفض الطلب  10والقرض وذلك بتقدیم طلب ثان بعد مرور أكثر من 

حتى وإن كان  - ظارها لتقدیم طلب ترخیص جدیدالأول، ولو أن طول المدة الواجب انت

شروط المشرع یهدف إلى تمكین المستثمر من خلال هذا الإجراء إلى استدراك الشرط أو ال

فإن هذا المیعاد المقرر قانونا یبقى  -رفض الترخیص الأولالتي تأسس على غیابها قرار 

ول إلى المهنة البنكیة، إذ مداه طویلا بشكل مبالغ فیه ولا یتلاءم مع مقتضى حریة الدخ

  )1( .یمكن للمستثمر استدراك النقائص في مدة شهرین أو أقل من ذلك

الطلب الثاني بالرفض، فقد منح المشرع أیضا للمعنى بالطلب  كانغیر أنه في حالة     

إمكانیة الطعن أمام مجلس الدولة بالإبطال فیما یخص القرارات بالرفض المتعلقة بالنشاطات 

المصرفیة، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المستهدفین من القرار مباشرة 

من نشر القرار أو  ابتداءیوما  )60(خلال ستین  -تحت طائلة رفضه شكلا - على أن یقدم

  )2( .تبلیغه

  المطلب الثاني

  الاعتماد كقید إجرائي على ممارسة النشاط المصرفي

) الشكلیة منها والموضوعیة( به ملف الإجراءات القانونیة  ىیعد الاعتماد أخر قید یطو     

بغیة الانتقال إلى مرحلة النشاط الفعلي المتمثلة في مزاولة المهنة البنكیة، وكذا منح الصفة 

القانونیة للجهاز المصرفي المتمثلة في البنك أو المؤسسة المالیة ولا یتم ذلك إلا بعد 

  .ظ بنك الجزائرمن طرف محاف الاعتمادالحصول على 

                                                           
أعمیور فرحات، معوقات الاستثمار المصرفي قید التأسیس في التشریع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،  -)1(

 .428، ص1العدد العاشر، جامعة باتنة
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11- 03، من الأمر رقم 6، 5، 65/4المادة  -)2(
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وكون الاعتماد إجراء مهم ینعدم النشاط بانعدامه، اقتضى الوضع دراسته من ناحیة     

، ثم إجراءات الحصول )لو الفرع الأ(الجهة المكلفة بمنحه  إعطاء مفهوم دقیق له وتبیان

  ).الفرع الثاني(علیه والقرار الصادر بشأنه 

  الفرع الأول

  ة بمنحهمفهوم الاعتماد والجهة المكلف

، ومعرفة الجهة )أولا(ح له ضاء أكثر، لابد من إعطاء مدلول واللوقوف عند هذا الإجر     

  ).ثانیا( المكلفة بمنحه قانونا

  مفهوم الاعتماد: أولا

قواعد صارمة قصد ممارسة النشاط الاقتصادي وتسهر على احترامها من  الدولة تضع      

خلال إخضاع بعض النشاطات الاقتصادیة لنظام ، ویتضح ذلك من )1( طرف المستثمرین

  .الاعتماد المسبق، كحال الاستثمار في القطاع المصرفي

وإذا كان الاعتماد أسلوب لتدخل الإدارة في المجال الاقتصادي والذي یشكل تقنیة تأهیل     

مییزه أو تدعیم لنظام ممتاز، فهو یتشابه مع مفاهیم أخرى لذا یجب التعرض إلى تعریفه، ثم ت

  .عن بعض المصطلحات الأخرى

  :تعریف الاعتماد-1

من أجل إعطاء تعریف دقیق للاعتماد، یستوجب تحدید ذلك من الناحیة التشریعیة     

والذي واجه صعوبة ) التعریف الفقهي(إن وجد، ثم من الناحیة الفقهیة ) التعریف التشریعي(

  .في تعریفه

  :يلقانونالتعریف ا -أ

 :الناحیة القانونیة بأنه منالاعتماد عرف ی

                                                           
عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  -)1(

 .13، ص2010تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 «L’agrément est accordé par décision du gouverneur de la Banque d’Algérie si 

le requérant a rempli toutes les conditions ou d’installation telles que 

déterminées par la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les 

éventuelles conditions spéciales dont l’autorisation est assortie».  )1(  

  :التعریف الفقهي -ب.

الموافقة المسبقة التي یتحصل علیها من « : یعرف الاعتماد من الناحیة الفقهیة بأنه    

الإدارة والتي بموجبها یمكن للأشخاص تحقیق المشاریع الاقتصادیة واستفادتهم من نظام 

  )2( .»مالي أو ضریبي ممتاز

ي منفرد تقبل الإدارة من خلاله وجود وممارسة نشاط معین أو دراتصرف إ« : كما عرف بأنه

  )3( .»وجود هیئة معینة

  :تمییز الاعتماد عن بعض المفاهیم المشابهة له -2

لتفادي الخلط بین المصطلحات، وجب تمییز الاعتماد عن بعض المفاهیم المشابهة له      

  .كالترخیص الإداري، والتصریح البسیط

  :تمییز الاعتماد عن الترخیص الإداري -أ

وسیلة قانونیة إداریة تمارس بواسطتها السلطة الإداریة « : یعرف الترخیص الإداري بأنه    

رقابتها السابقة وحتى اللاحقة على النشاط الفردي، فهو إجراء إداري له دور وقائي، یعطي 

المحافظة على النظام العام لدى ممارسة الأفراد حقوقهم وحریاتهم ووقایة  الإدارة إمكانیة

رابات في المجتمع طالمجتمع من أخطار النشاط الفردي أو تنظیم مزاولته بهدف توقي الإض

  )4( .»وحمایة النظام العام

  :ةمیز الفروق التالینتماد من القرارات الإداریة فإنه وإذا كان كل من الترخیص والاع    

                                                           
(

1
) - Guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Alger, édition 2012, p40, www, KPMG, dz. 

 .14عبدیش لیلة، مرجع سابق، ص -)2(
 .80مغربى رضوان، مرجع سابق، ص -)3(
عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة  - )4(

 .157، ص2007الجزائر، الحقوق، جامعة 
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الترخیص الإداري إجراء یسمح بممارسة نشاط ما، دون أن یستفید صاحبه من امتیازات  -

  .، عكس نظام الاعتمادنونیةخاصة، سواء كانت جبائیة أم قا

یمنح الاعتماد وفق شروط محددة وإجراءات مدققة ومفصلة وأي إخلال بها یؤدي إلى  -

ن النشاط بأحتى تتأكد . )1(تمنحه الإدارةرفض الاعتماد أو سحبه، أما الترخیص الإداري لا 

  .المراد القیام به یتطابق مع مقتضیات المصلحة العامة

الاعتماد قد یرسى بدون تدخل المشرع بحیث یكون عن طریق التنظیم من الإدارة، أما  -

  )2( .الترخیص ینفرد المشرع بتأطیره بموجب القانون

ذا المجال تقتضي التطرق إلى بعض النقاط وأمام خصوصیة عملیة الاستثمار في ظل ه    

  :التي تمیز كل نظام على الأخر

حتى فتح فروع ومكاتب  أوالترخیص إجراء قبلي یسمح بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة  -

ا في الجزائر، بینما الاعتماد إجراء بعدي یسمح لهذه الأخیرة بممارسة النشاط هل لیتمث

  .المصرفي

لس النقد والقرض كسلطة مخولة قانونا في ذلك، بینما یؤول یمنح الترخیص من طرف مج -

  .منح الاعتماد لدى محافظ بنك الجزائر

الطاقم المسیر النسبة للمؤسسة البنكیة من جهة و یترتب على سحب الاعتماد آثار قانونیة ب -

  .من جهة أخرى عادة ما تكون ردعیة، بینما یغیب مثل هذا الأثر في حال سحب الترخیص

.  

.  

..  

  

                                                           
بونعیم مسعود، تواتي حكیم، سلطة منح الاعتماد في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  -)1(

تخصص القانون العام للأعمال، قسم قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

 .10، ص2016
 .جع، نفس الصفحةنفس المر  -)2(
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  :تمییز الاعتماد عن التصریح البسیط - ب

ة غالبا ما تكون معلقة أو محددة المدة تمثل بالنسبة لیشك«:یعرف التصریح البسیط بأنه    

للقائم بها الإدلاء للسلطة بوقائع یعترف بها شخصیا عادة ما تفرض لغرض إخضاع 

  )1( .»المصرح لمجموعة من الإلتزمات أو رقابة السلطة أحیانا

الإجراء الشكلي الذي «:على أنه 08-98من المرسوم التنفیذي رقم  02عرفته كذلك المادة  

یبدي من خلاله المستثمر رغبة في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي معین لإنتاج السلع 

  )2( .»...03- 01 رقم والخدمات في مجال تطبیق الأمر

  :في النقاط التالیةمن خلال التعریف یتمیز الاعتماد عن التصریح البسیط 

الاعتماد یخضع للسلطة التقدیریة للهیئة المختصة بمنحه أو رفضه، أما في مجال  -

التصریح البسیط لا تتمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة إذا ما قدم المستثمر ملف مطابق للوثائق 

  )3( .التنظیمیة المطلوبة وبالتالي لا یمكنها رفض التصریح

ط المستثمر متوقف على الرد الإیجابي للهیئة المختصة، بینما الاعتماد یكون نشا -

التصریح البسیط عبارة عن إجراء شكلي یقوم به المستثمر لإعلام الإدارة بالمشروع المراد 

  )4( .إنجازه

  :حالات الاعتماد -3

  :تتعدد أشكال منح الاعتماد التي یمكن إجمالها في الحالات التالیة     

.  

..  

                                                           
من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر : بن یحي رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر -)1(

، 2013القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، : في القانون، فرع القانون العام، تخصص

 .11ص
، یتعلق بشكل تصریح بالاستثمار وطلب ومنح مقرر المزایا 2008ینایر  24، مؤرخ في 08- 98رقم  مرسوم تنفیذي -)2(

 ).ملغى(، 2008مارس  26، الصادر في 16وكیفیات ذلك، ج ر عدد
 .12بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -)3(
 .11بونعیم مسعود، تواتي حكیم، مرجع سابق، ص -)4(
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بعد الحصول على الترخیص یمكن تأسیس الشركة الخاضعة للقانون : الحالة الأولى -

  )1( .الجزائري، ویمكنها أن تطلب اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالیة

عندما یتعلق الأمر بأي تعدیل یمس المؤسسة دون أن یخص هذا التعدیل  :الحالة الثانیة -

رأسمالها أو غرضها، ففي ذلك یمنح الاعتماد من طرف المحافظ، أما إذا خص التعدیل 

  )2( .رأسمال المؤسسة أو غرضها فإن منحه یكون من طرف السلطة النقدیة

في الجزائر یمنح الاعتماد مباشرة إلى  عند إقامة مكاتب تمثیل بنوك أجنبیة :الحالة الثالثة -

هذه الأخیرة، دون الحاجة إلى ترخیص مسبق طالما أن دورها یقتصر على التمثیل دون 

مزاولة النشاط وبذلك یعد الترخیص الممنوح لها من طرف مجلس النقد والقرض لمزاولة 

  )3( .النشاط بمثابة الاعتماد

  الجهة المكلفة بمنح الاعتماد: ثانیا

الجهة المخولة  - الذي یعتبر رئیسا لمجلس النقد والقرض -یعد محافظ بنك الجزائر     

استوفى إجراء الترخیص ) سواء كان وطني أو أجنبي(قانونا بمنح الاعتماد لأي مستثمر 

وتقدم أمامه بطلب الاعتماد بأن یمنح الاعتماد بموجب مقرر ینشر في الجریدة الرسمیة 

 92الدیمقراطیة الشعبیة، وهو ما أكد علیه المشرع من خلال نص المادة للجمهوریة الجزائریة 

 02-06من النظام رقم  08المتعلق بالنقد والقرض وكذا نص المادة  11- 03 رقم من الأمر

الصادر عن بنك الجزائر المحدد لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 

  .ومؤسسة مالیة أجنبیة

.  

.  

..  

                                                           
 .متعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق، ال11-03من الأمر 92المادة  -)1(
 .80مغربي رضوان، مرجع سابق، ص -)2(
 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  84أنظر المادة  -)3(
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  الثانيالفرع 

  إجراءات الحصول على الاعتماد والقرار الصادر بشأنه

الطلب  متبدأ من مرحلة تقدی ،الحصول علیه إجراءات قانونیة بغیةالاعتماد یتطلب       

في انتظار القرار الصادر ) أولا(إلى غایة احترام المدة الزمنیة المقررة لدراسة ملف الطلب 

  ).ثانیا(بشأنه 

  صول على الاعتمادإجراءات الح: أولا

تبدأ أولى إجراءات الحصول على الاعتماد من تقدیم طلب الحصول علیه، یلیها ملف     

یحتوي على كافة الوثائق والمعلومات الضروریة المكونة له، إلى احترام الآجال الإداریة 

 .لتقدیم ودراسة طلب الاعتماد

  :تقدیم طلب الحصول على الاعتماد -1

م طلب إلى الجهة المختصة لة للترخیص أن تقدمالمؤسسة المصرفیة الحایتوجب على     

شهرا من تاریخ التبلیغ بقرار  )12(اثنا عشر لمؤهلة لمنح اعتمادها في أجل او قانونا 

المحدد لشروط تأسیس بنك  02- 06الترخیص، وهو ما أكد علیه صراحة النظام رقم 

  .وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة ةومؤسسة مالی

  :ملف طلب الحصول على الإعتماد -2.

رة و عتماد ضر لإأوجب بنك الجزائر على المستثمر المصرفي الراغب في الحصول على ا    

م ینون والتنظقاأن یرسل طلب الإعتماد، المرفق بالمستندات والمعلومات المطالب بها وفقا لل

لمحافظ  تثبت استیفاء الشروط الخاصة المحتملة التي یتضمنها الترخیصوكدا الوثائق التي 

 04-2000بنك الجزائر والتي تم تحدید محتواها بموجب التعلیمة الصادرة عن هذا الأخیر 

عتماد البنوك والمؤسسات ا، المحددة لطبیعة المستندات المرفقة في ملف طلب )1()ملغاة(

  -07من التعلیمة الحالیة  )12(وكذلك نص المادة اثنا عشر،)2(المالیة في مادتها الثانیة 

                                                           
 ( 1 )-Instruction N0  2000-04 du 30-04-2000 déterminant les éléments constitutif du dossier de demande 
d’agrément de Banque ou d’établissement financier, (Abrogé), www. Bank- of- Algeria.dz. 
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ق حول كیفیة وضع دقوالتي حددت الملف الواجب تقدیمه والمتضمن ملخص م ،)1(11

سبعة نسخ، كل نسخة تتضمن العناصر المحددة  )7(المشروع حیز التنفیذ، المكون من 

  :بنفس المادة وهي

رسالة تعهد مصادق علیها من طرف الجمعیة العامة للمساهمین، وموقعة من قبل رئیس  -

  .من نفس التعلیمة 6مجلس إدارة بنك وفق نموذج تضمنه الملحق رقم 

المساهمین محرر بموجب عقد توثیقي '' pacte''النسخة الأصلیة للقوانین الأساسیة واتفاق -

ن الأساسیة للمؤسسة الأم عندما یتعلق الأمر أو نسخة طبق الأصل مصادق علیها للقوانی

  .بفرع بنك أجنبي

  .نسخة طبق الأصل للسجل التجاري مصادق علیها -

نسخة طبق الأصل مصادق علیها للتصریح بالوجود الضریبي محررة من طرف قباضة  -

  .الضرائب في مكان تواجد المقر الاجتماعي

ء من رأسمال الاجتماعي عندما یفوق هذا شهادة التحریر الكامل لرأسمال الأدنى أو جز  -

مصادق علیها لوصل  صورةالأخیر رأسمال الأدنى، أو الترخیص المكتتب لدى الموثق و 

  .إیداع المبالغ المدفوعة فعلیا في حساب بنكي

  .شهادة تحویل العملة الصعبة بالنسبة للمساهمین غیر المقیمین -

  .یمة الحصص العینیةالنسخة الأصلیة لتقریر مندوب الحصص عند ق -

یتضمن ولاسیما انتخاب رئیسها أو محضر  یسیةمحضر موثق للجمعیة العامة التأس -

 أومجلس المراقبة یتضمن تعیین أعضاء مجلس المدیرین ورئیسه أو محضر مجلس الإدارة 

  .مجلس المراقبة للبنك الأجنبي المتعلق بالسلطات الممنوحة لمسیري الفرع

تعیین أعضاء جهاز التسییر، محضر جهاز التسییر تضمن مة یمحضر الجمعیة العا -

  .قل مكلفین بالنشاط والفرععلى الأ )2(لمقر المؤسسة الأم یعین شخصیتین 

                                                           
 (1)-Instruction N0 11-07 du 23 décembre 2007, fixant les conditions de constitution on de banque…op.cit. 



 مالیةالفصل الأول            القیود القانونیة المفروضة عند تأسیس بنك أو مؤسسة 

 

61 
 

الأشخاص المكلفین بتسییر  جزائر على أعضاء جهاز التسییر أوبنك ال حافظمصادقة م -

  .وإدارة الفرع

  .انتخاب رئیسه وتعیین المدیرین العاملینمحضر اجتماع جهاز التسییر المتضمن خاصة  -

نسخة مصادق علیها لسند الملكیة أو عقد الإیجار للمقرات الخاصة بالبنك أو بالفرع مع  -

  .العنوان ورقم الهاتف والفاكس

حالة الذمة المالیة محررة عن طریق الموثق بالنسبة للأشخاص الطبیعیین أصحاب  -

  .الحصص

فرع بنك الأجنبي أن یقدموا  يلى مؤسسي البنك أو مسیر ق یتعین عوفضلا عما سب    

  :)1(دراسة مفصلة للمشروع تتضمن

  .مخطط تطور المؤسسة -

  .الهیكل التنظیمي للمؤسسة، مع مجالات الكفاءة المتنمیة للبیانات الهیكلیة -

  .هویة ووظیفة إطارات التسییر مع بیان سیرهم الذاتیة -

  .بالتسییر تقدیم لنظام الإجراءات الخاصة -

  .المخطط الإداري لوظیفة الرقابة لمجموع العملیات البنكیة -

  .شروط الأخذ في الاعتبار المخطط المحاسبي -

  .شروط حیز تنفیذ لجهاز الإعلام الآلي -

  .الشروط الخاصة بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة لمحاربة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب -

  .الرقابة الداخلیةشروط الأخذ بالاعتبار  -

    :أجل تقدیم ودراسة طلب الاعتماد -3

في إطار الحدیث عن الأجل الممنوح لطلب الاعتماد، لابد من التفرقة بین أجل تقدیم     

) الممنوح للبنك أو المؤسسة المالیة أو فروعها الأجنبیة المتحصلة على الترخیص(الطلب 

  ).افظ بنك الجزائرالممنوح لمح(وبین أجل دراسة ملف الاعتماد 
                                                           

(1)- Art 13 du l’instruction N0 11-07 du 23 décembre 2007, fixant les condition de constitution de banque….op. 
cit. 
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  :أجل تقدیم طلب الاعتماد -أ

السالف الذكر والذي جاء نصها كما  02- 06من النظام رقم  08یفهم من نص المادة     

شهرا ابتدءا من  )12(في أجل أقصاه اثنا عشر ...یجب أن یرسل طلب الاعتماد... «: یلي

ضرورة أن یقدم البنك أو المؤسسة المالیة أو فرع بنك أو مؤسسة  ،»...تاریخ تبلیغ الترخیص

شهرا من تاریخ التبلیغ  )12(مالیة أجنبیة طلب الاعتماد لدى محافظ بنك الجزائر خلال 

  شهرا )12( بالترخیص كحد أقصى، ولو أن النظام لم یحدد الطلبات التي تقع خارج أجل

جال المنصوص علیها قانونا ولم یقدم المعنى مما یحمل على الاعتقاد أنه إذا انتهت الآ

هذه الحالة تكون قد قدمت  في طلب الاعتماد فإن الشركة) المستثمر بنك أو مؤسسة مالیة(

  )1( .طلبها خارج الآجال، ویكون بذلك مصیره الرفض

  :أجل دراسة ملف طلب الاعتماد - ب

لم یقید المشرع الجزائري، بنك الجزائر بأجل محدد للبث في ملف الاعتماد، بینما اكتفى     

بتحدید أجل طلب الاعتماد بالنسبة للبنوك  02- 06قانون النقد والقرض والنظام رقم 

ومنه یتعین على الجهة ، شهرا )12(والمؤسسات المالیة وكذا فروعها الأجنبیة، المقدرة ب 

أن تجیب على الطلبات المقدمة أمامها وأن تقوم بتبلیغ القرارات ) المحافظ ممثلة في(النقدیة 

المتخذة بشأنها مهما كانت طبیعتها خلال آجال معقولة، فمن حق أي مستثمر العلم بمصیر 

، لأن عدم احترام عامل الوقت یعیق وتیرة سیر المشروع الاستثماري )2( الطلب الذي قدمه

الاستثمار في المجال المصرفي بالرغم من الأهمیة التي یتمتع الأمر الذي لا یحفز على 

  .بها

.  

.  

...  

                                                           
 .193، 192ملهاق فضیلة، مرجع سابق، ص  -)1(
 .429، 428مرجع سابق، صأعمیور فرحات، معوقات الاستثمار المصرفي قید التأسیس في التشریع الجزائري،  -)2(
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  :القرار الصادر بشأن طلب الاعتماد: ثانیا

بعد إحالة الدراسة الشاملة لملف طلب الاعتماد لدى محافظ بنك الجزائر والجهات     

یرتب من و السلب أالمساعدة له في ذلك، یصدر هذا الأخیر قرار بشأنه إما بالإیجاب 

  .خلاله آثار تتوقف على طبیعة القرار المصدر

  :القرار بمنح الاعتماد -1

بعد دراسة ملف الاعتماد والتأكد من توافر كل الشروط المطلوبة والضروریة للقیام     

المتعلق  11- 03من الأمر رقم  88والمادة  92بالأعمال المصرفیة فإنه طبقا لنص المادة 

، المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة 02-06من النظام رقم  9مادة بالنقد والقرض وكذا ال

وینشر في  مالیة أو فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، فإن الاعتماد یمنح بمقرر من المحافظ

 قائمة للبنوك المحافظ الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ویمسك

  .:، وفي ذات السیاق صدرت مقررات نذكر منها)1( محینتینوقائمة للمؤسسات المالیة 

إلا أنه لم یرد أي نص یحدد الآجل الذي یصدر فیه مقرر الاعتماد  ،)2(01- 18 المقرر 

لكاملة لتحدید المدة الزمنیة الكافیة لدراسة ملف طلب الاعتماد ا وبالتالي للمحافظ الصلاحیة

 - مصرف السلاملشیر إلى الاعتماد الذي منح ن، وبهذا الصدد )3( وإصدار مقرر بمنحه

إلى  الاعتماد، ولم یحصل على 2006جوان  8الذي تحصل على الترخیص بتاریخ  -الجزائر

02- 08، بموجب مقرر رقم 2008غایة 
، وهنا نلاحظ طول أجال منح الاعتماد وبالتالي )4( 

   .كان یتعین على المشرع تقیید المحافظ بأجل محدد

ویترتب عن منح الاعتماد آثار قانونیة تتمثل أساسا في اكتساب المؤسسة المصرفیة     

لصفة بنك أو مؤسسة مالیة واكتساب الحق في ممارسة النشاطات المصرفیة، وكذا اكتسابها 

                                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  93المادة  -)1(
، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدة 2018جانفي  02، مؤرخ 01-18أنظر المقرر رقم  -)2(

 . 2018ینایر  28، الصادر في 04في الجزائر، ج ر، عدد 
 .40بن مدخن لیلة، مرجع سابق، ص -)3(
 24، الصادر في 55، یتضمن اعتماد بنك، ج ر عدد 2008سبتمبر  10، مؤرخ في 02-08أنظر المقرر رقم  -)4(

 .2008سبتمبر 
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صفة الوسیط المعتمد على أن تحترم هذه الأخیرة لكافة الحقوق والالتزامات المقررة بأحكام 

  )1( .للمهنة البنكیة المنظمة التشریع والتنظیم

  :القرار بسحب الاعتماد -2

قانون النقد والقرض لحالات سحب  من 11-03 رقم من الأمر 95المادة  تعرضت     

دون الإخلال بالعقوبات التي  «: البنك أو المؤسسة المالیة من خلال ما جاء فیهااعتماد 

  :المجلس سحب الاعتمادتقررها اللجنة المصرفیة في إطار صلاحیاتها یقرر 

  .بناءًا على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة -أ

  :تلقائیا -ب

  .إن لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة -1

  .شهرا )12(إن لم یتم استغلال الاعتماد لمدة أثنى عشر  -2

  .»أشهر )6(إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة  -3

) الطاقم المسیر( )2( المادة أن لسحب الاعتماد آثار بالنسبة للشخص الطبیعيویفهم من نص 

  ).المؤسسة البنكیة( )3(وآثار بالنسبة للشخص المعنوي

وفي إطار ذلك صدرت عدة منشورات تتضمن سحب الاعتماد من المؤسسة المصرفیة نذكر 

01- 06،  كذا المقرر رقم )5(02- 05، المقرر رقم )4(01-05 المقرر رقم: منها
 )6(.  

.  

                                                           
 .329أوبایه ملیكة، مرجع سابق، ص -)1(
 .53-51عبدیش لیلة، مرجع سابق، ص -)2(
، الصادر في 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان  8، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم  9المادة  -)3(

  .dp.dzwww.jora، المعدل والمتمم، 1966جوان  11
، 02، ج ر عدد ''منى بنك''، یتضمن سحب اعتماد بنك 2005دیسمبر  28، مؤرخ في 01- 05أنظر المقرر رقم  -)4(

 .2006جانفي  15الصادر في 
، 02، ج ر عدد ''أركو بنك''، یتضمن سحب اعتماد بنك 2005دیسمبر  28، مؤرخ في 02-05أنظر المقرر رقم  -)5(

 .2006جانفي  15الصادر في 
 ، الصادر في20، یتضمن سحب اعتماد بنك، ج ر عدد 2006مارس  19، مؤرخ في 01-06أنظر المقرر رقم  -)6(

 .2006أفریل  02
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  :القرار برفض منح الاعتماد -3

قد یتضمن القرار الصادر عن محافظ بنك الجزائر رفض منح الاعتماد في حال ما أثبت     

لهذا الأخیر عدم استیفاء المؤسسة المصرفیة للشروط المتطلبة في ذلك إلى أنه في جمیع 

المحافظ بالرفض، كما قد یفسر ذلك في حالة  الأحوال قد یكون هناك قرار صریح یصدره

اتخاذ أي قرار بشأن الطلب، غیر أنه یحق للمعني بالأمر أن یطعن في  مالسكوت وعد

القرار الصادر برفض منح الاعتماد، أمام مجلس الدولة باعتبار أن كل القرارات الإداریة 

  .ا إلى قانون الإجراءات الإداریةدانقابلة للطعن است

أن الإشكال یكمن في عدم تكریس مبدأ تسبیب قرارات رفض منح الاعتماد الصریحة إلى     

  ..مجلس النقد والقرض على تبریر قرارات الرفضوالضمنیة في غیاب نص خاص یلزم  منها

لیل الوجوبي لقرارات رفض الاعتماد بالنسبة للمستثمرین خاصة عومن ثمة تجدر أهمیة الت

رفض، ومن ثم تحدید المركز لضمانة هامة لتفهم أسباب قرار االأجنبیین في اعتباره یمثل 

، لفتح باب الطعن القضائي أو إعادة )1(القانوني للمهنیین على وجه یقیني وتحدید موقفهم منه

   . كافة الإجراءات

ضف إلى ذلك عدم نص المشرع الجزائري على آجال مبینة ویتعین من خلالها على        

رفض منح الاعتماد، حیث یلاحظ كثیرا ما یتراخى  وأدار قراره بمنح محافظ بنك الجزائر إص

  .  المحافظ عند إصدار قراراه، هذا ما سبب للكثیرین في تعطیل مزاولة نشاطهم المصرفي

..  

.  

..  

.  

.  

.  

                                                           
 .433أعمیور فرحات، معوقات الاستثمار المصرفي قید التأسیس في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -)1(
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رغم انسحاب الدولة من القطاع المصرفي وإخضاعه لمبدأ حریة المبادرة، إلا أنه 

وحفاظا على بعض النشاطات الإستراتیجیة والمقننة، سعت المنظومة التشریعیة والتنظیمیة 

تمیزت بنوع من الصرامة والتشدد . إلى ضبط المهنة البنكیة وفق إجراءات شكلیة وموضوعیة

مصرفي الراغب في تأـسیس بنك أو مؤسسة مالیة أو حتى فتح فروع في مواجهة المستثمر ال

أجنبیة لها، تمثلت أساسا في ازدواجیة الرخصة الإداریة من خلال اشتراط إجراء الترخیص 

بغیة تأسیس الجهاز المصرفي، وكدا الاعتماد لمزاولة المهنة البنكیة، مرورا بالقیود 

المصرفیة والطاقم المسیر لها، من الشكل الموضوعیة العامة المفروضة على المؤسسة 

القانوني المطلوب الذي یستوجب شركة المساهمة كأصل، والتعاضدیة كاستثناء، وكدا الحد 

في حین كان للقیود الموضوعیة الخاصة التأثیر الفعلي ... الأدنى للرأس المال التأسیسي

المستثمر الأجنبي وآلیة  على القطاع المصرفي أمام تكریس آلیة الشراكة كقید في مواجهة

السهم النوعي في مواجهة المستثمر الخاص، والتي جسدت طبیعة السیاسة المتبعة من 

  .   طرف الدولة
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تكتسي الأنشطة المقننة أهمیة إستراتیجیة بالغة على مستوى الاقتصاد الوطني بصفة     

عامة، والقطاع المصرفي بصفة خاصة، لذلك لا تتوقف مزاولة النشاط المصرفي عند حد 

 .القول بالحصول على تأشیرة الاعتماد، وإنما تعدت إلى دخول الممارسة الفعلیة له

إن تطور الممارسات المالیة وزیادة وقعها على النشاط الاقتصادي جعلت من المهنة      

غة على المصرفیة ساحة للمنافسة الداخلیة و الخارجیة للمستثمرین، وهو ما یجسد خطورة بال

  .مستقبل القطاع الحیويواقع العملیات المصرفیة و 

ا البنوك والمؤسسات المالیة بدرجة من ونظرا لارتباط الأعمال المصرفیة التي تقوم به    

المخاطر، أدى إلى توسیع دائرة الرقابة المصرفیة على الأداءات المالیة وبالأخص حركة 

رؤوس الأموال الداخلیة والخارجیة، وذلك من خلال  مواصلة الإجراءات القانونیة التي تحكم 

وكذا ما طال منها مرحلة ، )المبحث الأول(سیرورة المشروع الاستثماري قید الاستغلال 

  ).  المبحث الثاني(التصفیة 

        

    .  

. 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
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 المبحث الأول

  القیود القانونیة المرتبطة باستغلال المشروع الاستثماري المصرفي

تعد مرحلة استغلال المشروع الاستثماري من أهم المراحل العمریة التي یتطلع إلیها أي       

مستثمر باعتبارها تجسد التكریس الفعلي للنشاط المصرفي على أرض الواقع في مجال 

تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة، والتي على أساسها كللت المرحلة التأسیسیة بترسانة من 

یة الوصول إلیها، غیر أنّ هذه الأخیرة لا زالت الهاجس الوحید الذي القیود والعقبات بغ

مزاولة المهنة والتي قیدت من حریة . یصاحب المستثمر المصرفي وطني كان أو أجنبي

، وكذا )المطلب الأول(المصرفیة من خلال التضییق في مجال نشاط المؤسسات المصرفیة 

وع من الرقابة على حركة طریق فرض ن تدفق رؤوس الأموال من وإلى الخارج عنحریة 

  .)ثانيالمطلب ال(الرأسمال

  الأولالمطلب 

  المؤسسات المصرفیة نشاطالتضییق في مجال 

جاء قانون النقد والقرض بإصلاحات على مستوى أداء البنوك والمؤسسات المالیة   

لها من دور بموجب هذه الإصلاحات استعادت هذه الهیئات مهامها الرئیسیة والتقلیدیة لما 

غیر أنّ دخول المستثمر مرحلة النشاط، یعني ، )1(مهم في الاقتصاد الوطني لأیة دولة

  .المقررة بموجب النقد والقرضبالضرورة قیامه بالعملیات المصرفیة 

وحمایة للنشاط المصرفي، تم تأطیرهما بمجموعة من القوانین النوعیة الخاصة بطبیعة   

طر ویظهر ذلك جلیا عن طریق التضییق في مجال النشاط من المجال البنكي لارتباطه بمخا

فرض رقابة صارمة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة بوجود رقابة داخلیة : خلال

، أو من خلال وصایة الدولة على البنوك والمؤسسات المالیة في )الفرع الأول(وخارجیة 

  ).الفرع الثاني(مجال منح القروض الاستهلاكیة 

                                                           
لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائریة،  -)1(

  .  215، ص2011- 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7ط
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  الأولالفرع 

  فرض رقابة صارمة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة

تخضع البنوك والمؤسسات المالیة إلى مجموعة من الالتزامات والحدود من خلال   

والتي من خلالها تتضح خصوصیة الرقابة  ،)1(مرحلة النشاط الفعلي للعملیات المصرفیة

 - المستوى الداخلي للجهاز المصرفيعلى  un contrôle spécifiqueالبنكیة كرقابة نوعیة 

  ).ثانیا( -الرقابة الخارجیة–على المستوى الخارجي لها  اوكد) أولا( -الرقابة الداخلیة

  :الرقابة الداخلیةتعسف : أولا

 استحداثه الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة من خلال الجزائري نظم المشرع  

والذي یهدف إلى  ،)2(، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 08- 11للنظام رقم 

تحدید مضمون هذه الرقابة والواجب وضعها حیز التنفیذ من طرف المؤسسات المصرفیة 

وتتشكل هذه الرقابة من مجموع العملیات والإجراءات التي تهدف على الخصوص إلى 

استحداثه  وكذا الداخلیةضمان بشكل مستمر التحكم في النشاطات والسیر الجید للعملیات 

علیها الجهاز المصرفي  ن مهام محافظ الحسابات التي اعتاد، فضلا علمطابقةلجهاز رقابة ا

 وفقا للقواعد العامة والخاصة تماشیا مع الشكل القانوني الذي یتخذه البنك أو المؤسسة

        .المالیة

  :  نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة -1

ابة الدائمة للمطابقة والأمن وكذا ة الرقیتضمن نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلی  

  .وأمن العملیات لانتظامالرقابة الدوریة 

.  

...  

                                                           
صص قانون، كلیة بلعید جمیلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخ - )1(

  .11، ص2017م السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر، و الحقوق والعل
  47، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج ر، عدد  2011نوفمبر  28، مؤرخ في 08- 11نظام رقم  -)2( 

    .2012أوت  29الصادر في 
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  :الرقابة الدائمة -أ

یحرص هذا النوع من الرقابة على مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة لكل   

خصوصا تلك  ،هات والتعلیمات والإجراءات الداخلیة والتدابیر المتخذة في إطار النشاطیالتوج

  )1(.المتعلقة بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعملیات

  :الرقابة الدوریة - ب

من العملیات ومدى احترام ن الرقابة هو الحرص على انتظام وأمفاد هذا النوع م  

فعالیة الرقابة الدائمة ومستوى الخطر  المالیة للإجراءات الداخلیة وكذا البنوك والمؤسسات

ضلا عن مدى فعالیة وملائمة أجهزة التحكم في المخاطر مهما كانت الممكن التعرض له، ف

  )2(.طبیعته

المالیة تعیین مسؤول یسهر على فعالیة جهاز  توبذلك یتوجب على البنوك والمؤسسا  

الرقابة الدائمة ومسؤول یسهر على فعالیة الرقابة  الدوریة، وتكلیف أعوان مخصصین لمهمة 

الرقابة الدائمة والدوریة، مع إعادة هیكلة أجهزة الرقابة الدائمة والدوریة وكذلك أنظمة قیاس 

وحدات المكلفة بالرقابة الدائمة وتوفیر كل المخاطر، مع ضمان الاستقلالیة التامة بین ال

  . الوسائل المطلوبة

الرقابة  لمستوى الداخلي یتعین على مسؤوليوفي إطار ضبط المهنة المصرفیة على ا  

مهم إلى الجهاز التنفیذي وتقدیم نسخة منه إلى الدائمة والدوریة رفع تقریر عن ممارسة مها

رة أو بطلب من الجهاز التنفیذي أو لجنة التدقیق إن هیئة المداولة بناءا على طلب هذه الأخی

وجدت، في حین یستوجب على مسؤول الرقابة الدوریة تقدیم مرة واحدة في السنة على الأقل 

  . تقریرا عن ممارسة مهامه مباشرة إلى الهیئة المداولة وإلى لجنة التدقیق إن وجدت

  

.  

                                                           
  . ، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، مرجع سابق08- 11من النظام رقم  7المادة  -)1(
  .نفس المرجع -)2(
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  :جهاز رقابة المطابقة -2

 le،)1(بمخاطر جدیدة تمثلت في خطر عدم المطابقة ،08- 11جاء النظام رقم   

risquede non conformité ،وضع جهاز  بحیث یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة

خطر عدم ''لرقابة خطر المطابقة مع تعیین مسؤول مكلف بالسهر على تناسق وفعالیة رقابة 

  )2(.وتبلیغ اسمه إلى اللجنة المصرفیة'' المطابقة

لعملیات الخاصة بالمنتجات وفي إطار ضبط عملیة التحلیل القائمة على أساس ا  

التي تحدث تغیرات هامة على المنتجات الموجودة وخاصة الجدیدة أو الموجهة للسوق أو 

یتوجب على مسؤول رقابة  تحلیل المخاطر التي قد تتولد عنها لاسیما خطر عدم المطابقة،

تحلیل قد تم مسبقا وقد أنجز بشكل صارم، لاسیما المتعلقة المطابقة التأكد من أن هذا ال

بالإجراءات المحاسبیة والمعالجات المعلوماتیة والمراقبة الدائمة ویجب علیه إبداء رأیه كتابیا 

  .جدیدةالإذ تعني هذه الرقابة وجوب قیاس مخاطر المنتوجات 

إلى التقید  ة الداخلیةوعلیه تكون البنوك والمؤسسات المالیة مكلفة في إطار الرقاب  

  .، والنظم المصرفیةبمبدأ التخصیص

والمؤسسات المالیة بممارسة  كوذلك من خلال تقیید البنو  :التقید بمبدأ التخصیص -

بموجب  لتي تشكل العملیات الرئیسیة لهاالأعمال المصرفیة  المنوطة على الوجه القانوني وا

  .من قانون النقد والقرض 66نص المادة 

.  

...    

                                                           
    .یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، مرجع سابق ،08- 11من النظام رقم  2أنظر المادة  -)1( 
    .، نفس المرجع20المادة  -)2(
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قواعد ()1(وتتمثل أساسا في قواعد الحیطة والحذر في التسییر: التقید بالنظم المصرفیة -

وكذا  ، وكذا مسك الحسابات ونشرها)2(، إنشاء الاحتیاطي الإلزامي)الملاءة، قواعد السیولة

   . مسك  الحسابات ونشرها والتي یكون  لمحافظ الحسابات الدور الرقابي في ذلك

  :الحساباترقابة محافظ  -3

رقابیة واسعة داخل الجهاز المصرفي منها ما هو مقرر  لمحافظ الحسابات صلاحیات  

  ..بموجب القواعد العامة ومنها ما هو مقرر بقواعد خاصة

  :الصلاحیات وفق القواعد العامة -أ

مصدر هذه الصلاحیات هو القانون التجاري كون شركة المساهمة النموذج الأمثل   

المحض للبنوك والمؤسسات المالیة، ومن ذلك خوله المشرع التجاري  والشكل القانوني

بصلاحیة المصادقة على نظام الجرد وحسابات الشركة أي أنّها تتعدى مجرد الرقابة 

  .والمراجعة

بالتحقق والتأكد من صحة المستندات المقدمة إلیه من طرف  الحسابات یقوم المحافظ  

حتى  -البنك أو المؤسسة المالیة-ودیون الشركة مجلس الإدارة والتي تخص أساس أصول 

تاریخ قفل السنة المالیة، حساب الاستغلال العام، حساب الخسائر والأرباح والمیزانیة كما أنّه 

یعد تقریر عن حالة الشركة ونشاطها للسنة المالیة المنصرمة وذلك خلال أربعة أشهر من 

  )3(.لسنة المالیةاقفل 

                                                           
، المحدد لقواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیة، ج ر 1991أوت 14، مؤرخ في 09-91النظام رقم  -)1(

، ج ر 1995أفریل  20، مؤرخ في 04-95، المعدل والمتمم  بالنظام رقم 1992مارس  25، الصادر في 24عدد 

  . 1995جویلیة  23، الصادر في 39عدد

  .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  97/1المادة  -  
، 27، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى للاحتیاطي الإلزامي، ج ر عدد2004مارس  4، مؤرخ في 02-04النظام رقم  -)2(

        .2004أفریل  28الصادر في 
  .المتعلق بالقانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق، 59- 75من الأمر رقم  715المادة  - )3(
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ة والصحة المالیة والدقیقة للمؤسسة یالوضعیة الحقیق وبذلك یكشف من خلالها  

المصرفیة، كما یقوم بمراقبة انتظام الحسابات والتأكد من صحة التقاریر المرسلة على 

  )1(.المساهمین حول حسابات الشركة

مراقبة مطابقة المعلومات للوضعیة الدقیقة للشركة، وكدا مراقبة حضور الجلسات  -

دها مجلس الإدارة والجمعیة العامة عند قفل حسابات السنة المالیة والاجتماعات التي یعق

  )2(.وغیرها من الصلاحیات الرقابیة المخولة بصفة قانونیة

  :الصلاحیات وفق القواعد الخاصة  -ب.

  :من قانون النقد والقرض 101یتعین على محافظ الحسابات طبقا لنص المادة   

المحافظ بمخالفات المؤسسة التي یراقبها أي إعلامه بكل فعل مخالف للنصوص  مإعلا -

  .التنظیمیة

أن یقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقریرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها، ویجب أن یسلم  -

  ...هذا التقریر للمحافظ في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاریخ قفل السنة المالیة

  .افظ بنك الجزائر نسخة من تقاریرهم الموجهة للجمعیة العامة للمؤسسةلمحأن یقدموا  -

لمهامه تخضع بدورها لرقابة تسلطها اللجنة  الحسابات محافظك فإنّ ممارسة وبذل

   .المصرفیة وأي خلل بالالتزامات الموقعة على عاتق المحافظ تستوجب العقاب

  :مركزیة المخاطر -4

الهیاكل المساعدة لممارسة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة تعتبر من بین   

وما بعدها من قانون النقد والقرض وتحدید أهم  98والتي تم تكریسها بموجب المادة 

المتضمن تنظیم مركزیة المخاطر المؤسسات  01-12صلاحیاتها بموجب النظام رقم 

وحفظ المعلومات حول القروض البنكیة والأسر وعملها، وتكلف هذه الأخیرة  بجمع ومعالجة 

                                                           
  .54بوستة زهر الدین، مرجع سابق، ص - )1(
، المتعلق بالقانون التجاري 59- 95وما یلیها من الأمر رقم  04مكرر  715 ،715للمزید، أنظر في ذلك المواد  -)2(

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق
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وإعادتها إلى المؤسسات المصرحة وبعد كل عملیة مركزة، ویتعین على البنوك والمؤسسات 

  . المالیة وتعاونیات الإدخار والقرض الانخراط فیها

   :)اللجنة المصرفیة( الرقابة الخارجیة تعسف :ثانیا

المجال الاقتصادي نظرا للاختصاصات  الضبط في أحد وسائل تعتبر اللجنة المصرفیة  

، وفي إطار ضبط النشاط البنكي 11- 03الواسعة التي أصبحت تتمتع به في ظل الأمر رقم 

فإنّ اللجنة المصرفیة تعد كسلطة مراقبة ومتابعة المشروع الاستثماري على المستوى الخارجي 

  .للجهاز المصرفي

  :اللجنة المصرفیة تنظیم -1

رفیة على أنّها سلطة إداریة مستقلة تضطلع برقابة حسن تطبیق تعرف اللجنة المص  

هي الحارس الأمین للقطاع القوانین والأنظمة والتي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة، ف

وحتى یتسنى لها القیام بهذا الدور على أكمل وجه، لابد من مراقبة الأنشطة التي  المصرفي

، والبحث عند الاقتضاء عن المخالفات المرتكبة من قبل تمارسها البنوك والمؤسسات المالیة

  .)1(.هذه الأخیرة

  :تشكیلة اللجنة المصرفیة -أ..

یة تتشكل من العنصر البشري إلى جانب جنة المصرفلكأي جهاز داخل الدولة فإن ال  

والتعدیل  11-03من الأمر رقم  106، نص علیها المشرع بموجب المادة )2(هیاكل إداریة

   .)3(2010لسنة  الذي شهده قانون النقد والقرض

.  

                                                           
سلطات الضبط : بوالخضرة نورة، الاندماج المصرفي ما بین اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة، الملتقى الوطني حول - )1(

 24و23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 

  .368، ص2007ماي 
جنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون عجرود وفاء، دور الل -)2(

  .  7، ص2009-  2008الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
، مرجع ، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03للأمر رقم  ، المعدل والمتمم04-10من الأمر رقم  8المادة  - )3(

  .سابق
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  :طریقة عمل اللجنة المصرفیة - ب

نظامین یتبعان في سیر  تناول معرفة طریقة سیر أعمال اللجنة المصرفیة یجبل   

عمل اللجنة، الأول یتمثل في نظام الاجتماعات، والثاني یتمثل في نظام التصویت، ناهیك 

  .عن طرق الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة

 :نظام الاجتماعات -1- ب

تزود اللجنة المصرفیة بأمانة یحدد مجلس إدارة البنك صلاحیاتها وكیفیات تنظیمها  

وعملها بناءا على اقتراحات من اللجنة، حیث أن هذه الأخیرة تجمع بنوعین من 

  . الاجتماعات، اجتماع عام واجتماع دوري

  :     الاجتماع العام -1-1- ب

لساتها في مكان آخر یعینه رئیس تعقد جاللجنة جلساتها بمقرها ویجوز أن تعقد   

اللجنة، إلا أن جلساتها تعقد برئاسة المحافظ وتجتمع بهذه الكیفیة مرة واحدة على الأقل كل 

من رئیسها أو بطلب من أربعة أعضائها ولا تصح أعمالها إلا بحضور أربعة  شهر باستدعاء

   .العامة للجنة أعضاء على الأقل، وترسل الاستدعاءات لجلسة الأعمال عبر الأمانة

  :الاجتماع الدوري -2-1- ب

یجتمع أعضاء اللجنة المصرفیة دوریا في جلسات عمل عادیة على الأقل مرة في كل   

 أسبوع، وذلك باقتراح من الأمین العام أو من الأعضاء، ویحدد عن الجلسات النقاط المسجلة

في جدول الأعمال من قبل منسقي الأعمال، تقریرا یمسكه الأمین العام ویوقع علیه من 

فیة، ویجوز للرئیس أن یكلف طرف المنسق ویحول هذا الملف إلى رئیس اللجنة المصر 

  . و أكثر من أعضاء اللجنة للقیام بمهام خاصةعضوا أ

  :نظام التصویت -2- ب

فیة للأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء تتخذ القرارات الخاصة باللجنة المصر   

الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا، وهذا ما جاءت به 
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تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبیة وفي ... «:، في فقرتها الأولى11-03من الأمر رقم  107المادة 

  .»حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

من  105ق بحصص أعمال اللجنة المصرفیة فقد تم تحدیدها في المادة أما ما تعل  

   .11- 03الأمر رقم 

  :طرق الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة -3-ب..

من المراجعة من قبل السلطة التنفیذیة، في  تعتبر قرارات اللجنة المصرفیة محصنة  

حین یغیب مثل هذا الأثر بالنسبة للمراجعة القضائیة، حیث منح قانون النقد والقرض للبنوك 

والمؤسسات المالیة المعنیة بالقرار تقدیم طعن قضائي ضد قراراتها وجعل القاضي الإداري 

للطعن هي تلك القرارات قابلة في حین تعد القرارات ال یختص بالفصل في هذه الطعون،

من الأمر رقم  107ین قائم بالإدارة مؤقتا أو مصفي، ذلك حسب نص المادة یتعالمتعلقة ب

تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة أو المصفي أو العقوبات التأدیبیة « :11- 03

    .»وحدها قابلة للطعن القضائي

لمختصة في النظر والفصل في الطعون التي لا توقف هذا ویعد مجلس الدولة الجهة ا  

یوما ابتداءا من تاریخ التبلیغ تحت طائلة رفضه شكلا  60التنفیذ إذ یجب تقدیم الطعن خلال 

                        .ویتم التبلیغ وفقا للطرق القضائیة أو وفقا لقانون الإجراءات المدنیة

  :صلاحیات اللجنة المصرفیة -2

صلاحیة اللجنة المصرفیة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة من خلال تتجلى   

  .الصلاحیات الإداریة والصلاحیات العقابیة

  :الصلاحیات الإداریة -أ

من قانون النقد والقرض في  108تتضح الرقابة الإداریة للجنة بمفهوم نص المادة   

  .الرقابة على الوثائق والرقابة في عین المكان

.  

.  
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   :الرقابة على الوثائق -1-أ

ها البنوك لتتولى اللجنة فحص ودراسة كافة الوثائق والمستندات المحاسبیة التي ترس  

والمؤسسات المالیة عن طریق تحلیل كافة المعطیات الواردة فیها، بحیث یضع بنك الجزائر 

یة لتنفیذ هذه لهذا الغرض وحدة إداریة كاملة تتمتع بكافة الوسائل والإمكانیات المادیة والبشر 

   )1(.المهمة، ولها استدعاء أي شخص یقع علیه اختیارها

أن تطلب من أي شخص تبلیغها بأي  109ویمكن للجنة أیضا حسب نص المادة   

مستند أو أیة معلومة، وبذلك یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة إرسال كل العملیات 

المحاسبیة إلى أمانة اللجنة المصرفیة في تاریخ محدد وذلك وفق الشروط والأحكام المنظمة 

بیعتها، وآجال تبلیغ في قانون النقد والقرض، كما یمكن لها أن تحدد الوثائق المقدمة وط

  .من ذات القانون 109الوثائق والمعلومات حسب المادة 

    :الرقابة في عین المكان -2-أ

تعد الشكل الثاني للرقابة الإداریة للجنة في المراكز والبنوك والمؤسسات المالیة وكدا   

الرقابة على فروعها الأجنبیة بغیة التأكد من المعلومات المقدمة والمستنتجة خلال القیام ب

ثائق الو سجلات و الالوثائق، وتتم هذه الرقابة بصفة دوریة عن طریق تفتیش ومراجعة 

أي على مستوى المقر الاجتماعي أو . )2(والمعطیات الالكترونیة الموجودة في عین المكان

'' محضر المراقبة في عین المكان''فروع بنك أجنبي أو المؤسسات المالیة وتلخص بموجب 

التفتیش المفاجئ غیر المعلن، رقابة إداریة على : تخضع الرقابة في عین المكان إلىوبذلك 

  البنك أو الفرع عن طریق الاتصال، التفتیش عن طریق التدقیق، المراقبة أثناء سیر العمل

   )3(.ا رقابة محاسبیة مستمرة لموجودات البنكذوك

.  

                                                           
  .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق11- 03من الأمر  108المادة  - )1(
  .69بوستة زهر الدین، مرجع سابق، ص - )2(
  .70، 69ص نفس المرجع،  - )3(
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  :صلاحیات عقابیة - ب

اللجوء إلى توقیع جزاءات على المخالفین للمهنة البنكیة جنة المصرفیة قبل تتخذ الل  

  ..لى فرض جزاءات في حالة عدم الخضوع لهاإر تأدیبیة مسبقا ثم الوصول تدابی

  :التدابیر التأدیبیة -1- ب

إذا أخل البنك أو المؤسسات المالیة بأحد «: كما یلي 114نص علیها المشرع بموجب المادة 

أو  ایها إنذار إل، یمكن للجنة المصرفیة أن توجه میة المتعلقة بنشاطهالأحكام التشریعیة والتنظی

  ..»توبیخا

  :سلطة توقیع العقاب -2- ب

توقع اللجنة المصرفیة بعض العقوبات في حالة ما إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة أو   

 114أحد فروعها بقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة والتي تمثلت أساسا بموجب نص المادة 

  :من قانون النقد والقرض في

  .المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط -

  .التوقف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه -

إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو  -

  تعیینهعدم 

سحب الاعتماد الذي یعتبر أقسى عقوبة یمكن أن توقعها اللجنة المصرفیة حسب أحكام  -

  .قانون النقد والقرض

زیادة على ذلك یمكن للجنة أن تفرض عقوبة مالیة، إما بدلا عن العقوبات السالفة أو   

بنك أو الإضافة لها بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي یلزم 

  )1(.وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة المؤسسات المالیة بتوفیره

  :كما یمكن أن توقع عقوبات على محافظ الحسابات في حالة الإخلال مثل

  .التوبیخ -

                                                           
  .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق ،11- 03من الأمر رقم  114المادة  -)1(
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  )1(.المنع من مواصلة عملیات المراقبة بنك أو مؤسسة مالیة ما -

سنوات  3المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك أو مؤسسة مالیة ما لمدة  -

  .مالیة

  من  117كما یلزم المحافظ بالسر المهني تحت طائلة توقیع العقوبات المقررة في المادة 

   .11- 03 الأمر رقم

  الفرع الثاني

  الاستهلاكيعلى البنوك والمؤسسات المالیة من خلال القرض  وصایة الدولة

عملیة رئیسیة للبنوك والمؤسسات المالیة  بموجب  )2(على الرغم من اعتبار عملیة القرض

أحكام قانون النقد والقرض، إلا أنه تم منع هذا الأخیر من القیام  بمنح قروض استهلاكیة 

، لیتم إعادة الترخیص لهذا النوع من )4(2015و )3(2009لفترة مؤقتة تراوحت ما بین سنة 

  .   لقروض والسماح مجددا للبنوك القیام بهاا

المتعلق بشروط وكیفیات العروض ، 114-15المرسوم التنفیذي رقم ا لذلك صدر وتطبیق     

  ..خیر بمفهوم خاص لهوالذي حدد ضوابط هذا الأ، )5(في مجال القرض الاستهلاكي

الدفع فیه  كل بیع لسلعة یكون« :على أنه يوعلیه یمكن تعریف القرض الاستهلاك  

     )6(.»على أقساط مؤجلا أو مجزءًا

                                                           
  .176بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص -  )1(
    .مرجع سابق متعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،ال، 11- 03مر رقم لأمن ا 68المادة انظر  -)2(
، 2009المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون 2009یویلو  22، مؤرخ في  01- 09مر رقم لأمن ا 75المادة  انظر -)3(

   .2009یولیو  26، الصادر في 44ج ر عدد 
، ج ر 2015، یضمن قانون المالیة لسنة2014دیسمبر  30، مؤرخ في 09- 14رقم  لقانونمن ا 88المادة  انظر -)4(

        .2014دیسمبر  31صادر في ، ال78عدد 
یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض ، 2015ماي 12مؤرخ في  ،114- 15مرسوم تنفیذي رقم  -)5(

     .  2015ماي  13، الصادر في 24، ج ر عددالاستهلاكي
  :والتي تقابلها في القانون الفرنسينفس المرجع،  ،02/2المادة - )6(

- Art L311-1.60    du code consommation français  en dernière modification du 01/ 04/ 2018, disponible sur le 
site : codes.droit.org/ codV3/ consommation. PDF .  
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عقد یقبل بموجبه بائع أو مقرض أو « :یینما یعرف عقد القرض الاستهلاكي على أنه  

   )1(.»جل دفع سلفة أو أي دفع  بتقسیط مماثلبول اتجاه المستهلك بقرض في شكل أیلتزم بالق

القروض، تجدر الإشارة إلى تبیان وتكریسا لتدخل الدولة بغیة تنظیم هذا النوع من   

  ).ثانیا(وتحدید كیفیات تطبیق أحكامه ) أولا(تطبیق أحكام القرض الاستهلاكي  نطاق

   :نطاق أحكام القرض الاستهلاكي: أولا

تقتضي الإحاطة بنطاق تطبق أحكام القرض الاستهلاكي، تناول مجال تطبیقه من   

تبیان موضوع التمویل الذي یسمح باللجوء حیث الأشخاص أطرافه، المقرض، المقترض، ثم 

  )2(.لأجله إلى طلب القرض الاستهلاكي

.  

  : أطراف القرض الاستهلاكي -1

تقتضي الإحاطة بالنطاق الشخصي لتطبیق أحكام القرض الاستهلاكي تحدید أطرافه   

  .المستفید من هذا التمویلو رض كل من الملتزم بالتمویل وهو المقویتعلق الأمر ب

  :المقرض -أ

فة المقرض في مجال منح القروض الاستهلاكیة الأعوان الاقتصادیة یأخذ ص  

   .الممارسین لعملیة القرض وهم البنوك والمؤسسات المالیة

أن المشرع اكتفى بوصف البنك دون  أن الملاحظ على النصین السابقین غیر  

المؤسسات المالیة في حالتي المنع والإباحة القانونیة، ولكن ما تقتضیه الناحیة العملیة هو 

  .التطبیق الشامل الذي مسّ كافة مؤسسات القرض التي تعنى بهذه العملیة

                                                           
، مرجع یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي ،114- 15مرسوم تنفیذي رقم  ،02/1المادة  - )1(

  .  سابق
قریمس عبد الحق، التنظیم القانوني للقرض الاستهلاكي، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الوطني حول العقود  - )2(

  .  3، ص2015دیسمبر 10، 09، یومي 1الاستهلاكیة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
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وعلى هذا الأساس فإن القرض المعني بهذه الأحكام هو ذلك الذي یتم منحه في   

طار مزاولة نشاط مهني على سبیل الاحتراف والتكرار، وهو ما یتطلب توفر صفة المهني إ

      )1( .المحترف في مجال القرض، الوصف الذي یثبت قانونا للبنوك

  :المقترض - ب

وهو الطرف الثاني في العلاقة التعاقدیة، فهو المستفید من التمویل في عقد القرض   

-09من القانون رقم  3/2والذي یشترط فیه أن یكون مستهلكا وفق نص المادة  الاستهلاكي،

، إلى جانب ضرورة توافر المقترض المعني على وصف المواطن المقیم الذي یشترطه  )2(03

   .114- 15المرسوم التنفیذي رقم 

  :موضوع التمویل في القرض الاستهلاكي -2.

النطاق الموضوعي لتطبیق أحكام القرض  باستقراء مواد المرسوم التنفیذي یتضح بأن  

الاستهلاكي یتحدد في القروض الممنوحة من أجل تمویل السلع فقط دون أن یمتد إلى 

  .)3(الخدمات

  :تحدید مجال التمویل بالسلع دون الخدمات -أ

 ةا المجال بناءا على القید التشریعي الذي خصه المشرع بموجب المادذیتحدد ه  

على اعتبار أن عقد القرض یكون تابعا للعقد ، 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 75

الرئیسي وهو عقد البیع، ومن ذلك یتحدد مجال التمویل بالسلع فقط دون بقیة المجالات وهذا 

   . یعتبر تضییقا لمجال الحمایة المقررة للمستهلكین في حد ذاته

.  

.  

.  

                                                           
  . 4صقریمس عبد الحق، التنظیم القانوني للقرض الاستهلاكي،  -)1(
، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر 2009فبرایر  25، مؤرخ في 03-09من القانون رقم  03/2المادة  -)2(

  .     2009، الصادر في 15عدد
، یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، 114-15من المرسوم التنفیذي رقم  ،01 المادة -)3(

   .مرجع سابق



 الفصل الثاني              القیود القانونیة المفروضة عند ممارسة النشاط المصرفي
 

83 
 

        :السلع المعنیة بالتمویل - ب

القروض الاستهلاكیة یندرج ضمن  إن الترخیص مجددا للبنوك بإعادة طرح منتوج  

 75 ته المادةمیة الأنشطة الاقتصادیة وهو ما أكدمسعى تشجیع الإنتاج الوطني وحمایته وتن

  .»وذلك في إطار تنمیة الأنشطة الاقتصادیة... «:2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 

    .فقط أحكام القرض الاستهلاكي على السلع ذات المصدر الوطني ولهذا ینحصر تطبیق

  :كیفیات تطبیق أحكام القرض الاستهلاكي: ثانیا

 114-15رقم  الاستهلاكي بموجب المرسوم التنفیذي سمح تنظیم المشرع لأحكام القرض     

على تنظیم هذا العقد یتمیز  الخصوصیة فاء كثیر منضوللأحكام الخاصة التي تضمنها بإ

    .بموجبها عن غیره من العقود في القواعد العامة

  :إبرام عقد القرض الاستهلاكي -1

خص المشرع عقد القرض الاستهلاكي بمیزة إبرامه التي تتم على مرحلتین، كل   

الخاصة نظرا لطبیعته المركبة في سبیل حمایة المستهلك في مواجهة  امرحلة لها إجراءاته

  .  المقرض بنك أو مؤسسة مالیة خلال المرحلة السابقة عن التعاقد وكدا مرحلة إبرام العقد

  :المرحلة السابقة عن التعاقد -أ.

بنك أو مؤسسة  –تتمثل هذه المرحلة في تلك الإجراءات التي یتبعها العون الاقتصادي  

اتجاه المستهلك المقترض، والتي تشكل أوجه حمایة لهذه الأخیرة في علاقته مع  -مالیة

المقرض، والتي تتمثل أساسا في تكریس حق المستهلك في العرض المسبق للقرض وكیفیة 

  .تطبیقه من خلال العناصر المحددة له

      : تكریس حق المستهلك في العرض المسبق للقرض -1-أ

تحدد هذا الالتزام بوجوب تقدیم المقرض لعرض مسبق للقرض بهدف إعلام وی  

المستهلك بشكل كامل ودقیق بمضمون العقد المحتمل إبرامه وقد حدد هذا الحق بموجب 

یجب أن تستجیب عروض القرض الاستهلاكي ... «:أحكام قانون حمایة المستهلك كما یلي
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وطبیعة ومضمون ومدة  ة العرض المسبقللرغبات المشروعة للمستهلك فیما یخص شفافی

     )1(.» ا آجال تسدیده، ویحرر عقد بذلكالالتزام وكذ

یجب أن  « :منه كما یلي 119/1كما حدد قانون النقد والقرض ذلك بموجب المادة   

  .»یستوفي عروض القروض مطلب الشفافیة وتشیر بوضوح لكل الشروط المتعلقة بها

  :المسبق العناصر المتعلقة بالعرض -2-أ

  :  هذه العناصر وتتمثل أساسا في ،114- 15من المرسوم التنفیذي رقم  7حددت المادة   

 ا الشروطكذو  ،)2( والتي تشمل موضوع القرض ومدته: العناصر المتعلقة بتقدیم القرض -

   .الملف الضروريالمؤهلة للقرض و 

ویتعلق الأمر بتعیین الأطراف وحقوق وواجبات أطراف  :العناصر المتعلقة بالأطراف -

  .وكل التدابیر المطبقّة في حالة إخلالهم بالتزاماتهم) البائع، المقرض، المقترض(العملیة 

  وتشتمل على المبلغ الخام للقرض ومبلغه الصافي :العناصر المتعلقة بمحل العملیة -

  .الفوائد المستحقة عنهمن حیث كیفیاته، أقساطه، ونسبة : وتسدید القرض

      :       مرحلة إبرام العقد - ب

 11- 03من الأمر رقم  1/4مكرر 119كرس المشرع حق العدول بموجب نص المادة   

، تنظیم هذا الحق في 114- 15في حین تولى المرسوم التنفیذي رقم ، المتعلق بالنقد والقرض

  .         14/1و 11/2وذلك في المواد '' عقد القرض''الفصل الرابع منه تحت عنوان 

  :  تنفیذ عقد القرض الاستهلاكي -2

بعد إبرام العقد واستنفاذه لكافة الإجراءات القانونیة المطلوبة لذلك تأتي مرحلة التنفیذ          

  .التي ترتب التزامات في مواجهة أطراف العقد من جهة المقرض والمقترض

.  

                                                           
  .   ، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03- 09من القانون رقم  20المادة  -)1(
، یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، 114- 15المرسوم التنفیذي رقم  من 30المادة  -)2(

    .مرجع سابق
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  :التزام المقرض بالتمویل -أ

السلعة یلتزم المقرض في عقد القرض الاستهلاكي اتجاه المقترض بتمویل اقتناء   

یكون من خلال  الالتزامهذا الأخیر، وتحدید مضمون هذا  المطلوب تمویلها من طرف

توضیح كیفیة التمویل، فمن الناحیة النظریة لیس هناك ما یمنع المقرض من أن یقوم بدفع 

المبالغ للمستهلك عن طریق التسلیم الیدوي كما یمكن كذلك أن یقوم المقرض بصب مبلغ 

على مستوى نفس المؤسسة أو تحویل هذا المبلغ إلى  المستفیدسم القرض في حساب با

، أما من ناحیة الالتزام بالتمویل فیتعین على المقرض )1(حساب له لدى مؤسسة أخرى

، مع تسلیم البائع )2(إخطار البائع بتحصل المقترض على القرض) المؤسسة المصرفیة(

  .رض المصرفيالسلعة محل التمویل والذي یضمن هذه العملیة المق

  :التزامات المقترض -ب.

لا تسري واجبات المقترض  «:، على أنه114-15من المرسوم التنفیذي رقم  8تنص المادة 

  .إلا ابتداءا من تسلیم السلعة التي استوفى القرض من أجلها

فإن واجبات المقرض تسري ابتداءا من بدایة تسلم السلعة  متوالٍ  وفي حالة عقد بیع بتنفیذ

  .»وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسلیم

وبذلك یلزم على المقترض تقدیم ضمانات للمؤسسة القرض عن طریق الرهن، توطین   

الحساب، توفیر وسائل أخرى للتسدید وكدا الالتزام بتسدید القرض عن طریق تسدید أصل 

  .القرض والفوائد الناتجة عنه

هذا النوع من القروض أدى إلى التضییق وعلیه فإن تكریس الدولة للوصایا على مثل   

  .في مجال النشاط المخول للبنوك والمؤسسات المالیة في العلاقة القائمة مع الزبون المقترض

                                                           
الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في بلجودي أحلام، النظام القانوني للقرض الاستهلاكي في التشریع  -)1(

قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة جیجل، : القانون الخاص، تخصص

    .122- 121، ص2006
قرض الاستهلاكي، ، یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال ال114- 15رقم  من المرسوم التنفیذي 11/1المادة  -)2(

     .مرجع سابق
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ف المهنیین، غیر أن وذلك لاعتبارات تملیها الحاجات الاستهلاكیة وحمایة المقترض من تعس

ختلف بین الأحكام الخاصة حكام المتعلقة بطبیعة القرض في حد ذاته تمجال تطبیق الأ

  .والعامة له

   لثانيالمطلب ا                                  

  فرض رقابة على حریة رؤوس الأموال                     

جسد المشرع نوع من الرقابة القانونیة على حركة الرأسمال تتماشى وخصوصیة        

النقدیة والمالیة للدولة وتظهر جلیا من خلال القطاع المصرفي وارتباطه الوثیق بالسیاسة 

  )الفرع الأول(فرض جملة من القیود على حریة تحویل رؤوس الأموال من وإلى الجزائر 

  ).الفرع الثاني(وكذا إعادة تحویل عائدات الاستثمار 

  الفرع الأول                                   

  لأموال من وإلى الجزائرقیود تحویل رؤوس ا                     

خروج رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج وذلك من طرف '':یقصد بعملیة التحویل      

الأشخاص المقیمین في الجزائر والخاضعین للقانون الجزائري من أجل تحویل الاستثمارات 

   .)2(04- 14، والتي یحكمها النظام رقم )1(''المراد انجازها

أمّا العملیة العكسیة فتقتضي تحویل رؤوس أموال خارجیة لأشخاص غیر مقیمین إلى   

الجزائر بغیة ممارسة نشاطات استثماریة في الداخل وبذلك یحكمها قانون الاستثمارات 

وعلى أساس ذلك سوف یتم التطرق  ،)3(03- 90: وبعض من النصوص التنظیمیة للنظام رقم

                                                           
بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة  - )1(

  .24، ص2010وزو، الجزائر،  ىقانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیز : الماجستیر في الحقوق، فرع
، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار 2014سبتمبر 29، المؤرخ في 04-14النظام رقم  - )2(

   www.bank -of-Algeria.dzفي الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري، 
تحویلها إلى  وإعادةلتمویل النشاطات الاقتصادیة  ، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر03-90النظام رقم  - )3(

 .الخارج ومداخلیها، مرجع سابق



 الفصل الثاني              القیود القانونیة المفروضة عند ممارسة النشاط المصرفي
 

87 
 

وكذلك قیود تحویل رؤوس الأموال إلى ) أولا(للاستثمار  ائرجز لتحویل رؤوس الأموال إلى ال

  ).ثانیا(الخارج للاستثمار 

  قیود تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر: أولا

كرست النصوص التشریعیة والتنظیمیة، قواعد هي بمثابة ضوابط لتنظیم حركة      

الخارج، خاصة مع تفتحها على الاستثمار الأجنبي منذ تحریر اقتصادها  مع الاستثمار

، والمشرع الجزائري بموجب قانون النقد )1(الأمر الذي یقتضي سن أحكاما تحقق التوجه العام

والقرض وقانون الاستثمارات فتح المجال للأشخاص غیر المقدمین سواء كانوا أجانب أو 

، مع فرض مجموعة من القیود القانونیة، التي تحد من حریة جزائریین للاستثمار في الجزائر

  .حركة رؤوس الأموال

  :الشروط الموضوعیة لعملیة التحویل -1

في سیاق الحدیث عن الشروط الموضوعیة لتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر      

 للاستثمار، حدد المشرع الجزائري شروط تتعلق بطبیعة الأشخاص المؤهلین للاستثمار

  .وطبیعة النشاطات المراد ممارستها

 :طبیعة الأشخاص المؤهلین للاستثمار في الجزائر -أ

من أجل تمویل جزائر یحق للأشخاص غیر المقیمین تحویل رؤوس الأموال إلى ال     

المتعلق بالنقد  10- 90من القانون رقم  183/1نشاطات اقتصادیة، بموجب نص المادة 

المحدد لشروط تحویل رؤوس الأموال  03-90دور النظام رقم والقرض، وهو ما تزامن مع ص

إلى الجزائر لتمویل النشاطات وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها المطبق له، وكذا النظام 

  )2(.04-2000رقم 

                                                           
زویبري سفیان، حریة الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  - )1(

ة، بجایة ر السیاسیة، جامعة عبد الرحمان می القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم: القانون العام، تخصص: فرع

  .53، ص2012
(2)- Règlement N0 :2000-04,du 02 avril 2000,relatif aux mouvements de capitaux au titre des inversement de 

porte feuille des non –résidents ,www.ban-of-Algeria.dz Consulté le 25-04-2018 â 18 :15h. 
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عرفت الشخص غیر المقیم  11- 03من الأمر رقم  125وبالعودة إلى نص المادة      

نشاطاته الاقتصادیة خارج لي یكون المركز الرئیسي كل شخص طبیعي أو معنو «:بأنّه

، السالف 03- 90من النظام رقم  02في حین فصلت في ذات التعریف المادة ، »...الجزائر

  .الذكر وفق شروط ومعاییر

  :الشخص الطبیعي غیر المقیم -1-أ.

من  %60ویعتبر كذلك كل شخص طبیعي جزائري كان أو أجنبي یكون له أكثر من   

  ..أملاكه ومداخیله خارج الجزائر، وهذا منذ سنتین

  :الشخص المعنوي غیر المقیم -2-أ

یعتبر شخصا معنویا غیر مقیم في الجزائر، كل شخص معنوي جزائري أم أجنبي یحقق      

  .من رقم أعماله خارج الجزائر وهذا في مدة سنتین 60%

من معیار الجنسیة في تحدید الشخص وبذلك یكون المشرع قد اعتمد معیار الإقامة بدلا 

  .غیر المقیم سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي

 :هما 03- 90 من النظام رقم أ/2كما أضاف المشرع شرطین أساسین من خلال نص المادة 

أن یكون المركز الرئیسي لنشاط هذا الشخص غیر المقیم موجودا في بلد له علاقات  -

  .دبلوماسیة مع الجزائر

أن یكون الشخص غیر المقیم الأجنبي یتمتع بجنسیة دولة تعترف بها الجمهوریة الجزائریة  -

  )1(.وتقیم معها علاقات دبلوماسیة

  :طبیعة النشاطات القابلة للاستثمار فیها - ب

 جزائر، تكون قابلة للنقل إلى ال03- 90: من النظام رقم 03بالرجوع إلى نص المادة     

  :رؤوس الأموال الموجهة إلى

                                                           
دولة الكیان الصهیوني التي لا تعترف بها الدولة الجزائریة ولا تقیم معها أي علاقة دبلوماسیة : وبمفهوم المخالفة مثلا - )1(

إسرائیل محظورا كلیا من  دولة نظرا لاعتبارات سیاسیة، هذا ما یجعل الشخص غیر المقیم الأجنبي الحامل لجنسیة

  .المباشرالاستثمار في الجزائر سواء المباشر أو غیر 
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لتمویل نشاطات إنتاج السلع والخدمات التي تتولد عنها زیادة في العملة الصعبة  -أ

  .الأجنبیة

  .التقلیل من اللجوء إلى استیراد السلع والخدمات -ب

  .تحسین توزیع السلع والخدمات -ج

  ....الدائمة والتجهیزاتضمان صیانة السلع  -د

ل شكرات المباشرة، غیر أن المشرع أورد استثناءا متعلق بهذا ما خص الاستثما  

الاستثمارات غیر المباشرة وتخص التداول على الأسهم والسندات ویطلق علیها أیضا القیم 

  )1(.04- 2000: المنقولة، التي تتم ببورصة القیم المنقولة والتي یحكمها النظام رقم

  الشروط الشكلیة لعملیة التحویل -2

إلى الشروط الموضوعیة السالفة الذكر، یتوجب على كل شخص غیر مقیم بالإضافة   

تحدید العملة : راغب في الاستثمار في الجزائر أن یستوفي الشروط الشكلیة التي تتمثل في

  .الصعبة التي یتم بها التحویل وإلزامیة التوطین المصرفي

  :تم بها التحویلیتحدید العملة التي  -أ

  )2(09- 16من القانون رقم  25ذا الشرط بموجب نص المادة نص المشرع على مثل ه  

، ومدونة بعملة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام، ویتم التنازل عنها ...«:كما یلي

، وبذلك یستلزم لعملیة تحویل رؤوس الأموال للاستثمار في الجزائر، أن تكون »...لصالحه

 )3(.ابلة للتحویل بكل حریة، لدى بنك وسیط معتمدبواسطة عملة صعبة مقیدة بعملة أجنبیة ق

: وأن یتم التنازل عنها لصالح بنك الجزائر خلافا لما كان منصوص علیه في ظل الأمر رقم

                                                           
(1)-Art 1 du règlement N0 : 2000-04 relatif aux mouvements de capitaux au titre…op.cit. 

 .، یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق90-16قانون رقم  - )2(
، یتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 2009فبرایر  17، المؤرخ في 01-09: من النظام رقم 01المادة  -)3(

 25عدد  بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة المقیمین وغیر المقیمین والأشخاص المعنویین غیر المقیمین،ج ر

  .2009أفریل  29الصادر في 
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، أین كان المشرع یشترط فقط التحقق من استیراد )1(رالمتعلق بتطویر الاستثما ،03- 01

  .العملة الصعبة

أجنبیة قابلة للتحویل بكل حریة والتي یقوم بنك ویقصد بالعملة الصعبة كل عملة   

، غیر أنّه یستثنى من مجال تطبیق النظام الخاص بحسابات )2(الجزائر بتسعیرها بانتظام

  .الأشخاص الطبیعیون والمعنویون ذو جنسیة بلد لا تعترف بها الجزائر... العملة الصعبة

  .هذا ویتم التحویل عن طریق وسیط معتمد

  :توطین المصرفيإلزامیة ال - ب

بالإضافة إلى الشرط السابق، یجب على الشخص غیر المقیم الراغب في الاستثمار   

في الجزائر، أن یقوم بتوطین المبالغ التي یتم تحویلها من الخارج إلى بنك الجزائر، وذلك 

، یتخذ شكل بنك أو مؤسسة مالیة معتمدة، حتى یتسنى لبنك )3(عن طریق وسیط معتمد

الجزائر مراقبتها والتأكد من الوجود الفعلي لمساهمات الاستثمار، وتفرض الأنظمة رسوما 

  )4(.جد10.000: خاصة على كل توطین جدید ویقدر بـ

، أن 09- 16: من القانون رقم 25وما تجدر ملاحظته، أنّه بالرجوع إلى نص المادة   

المشرع الجزائري أصبح یشترط التنازل عن المبالغ المحولة من الخارج لصالح بنك الجزائر 

عوض ما كان سائدا من قبل، إذ كان یشترط المشرع الجزائري القیام بعملیة التحویل لدى 

وسیط معتمد، ثم یقوم هذا الأخیر بإبلاغ بنك الجزائر عن هذه العملیة، وهذا ما یمكن 

أمّا حالیا فبنك الجزائر أصبح یمارس التنازل عن هذه . البعدیة لبنك الجزائر تسمیته بالرقابة

  .الأموال لصالحه

                                                           
  ).ملغى جزئیا(، مرجع سابق، الاستثمار، المتعلق بتطویر 03- 01من الأمر رقم  31أنظر المادة  - )1(
لق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة یتع ،01-09من النظام رقم  02المادة  - )2(

  .المقیمین وغیر المقیمین والأشخاص المعنویین غیر المقیمین، مرجع سابق
  .، مرجع سابق...، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج01- 07من النظام رقم  03المادة  - )3(
  .67الاستثمار والرقابة على الصرف في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص زوبیري سفیان، حریة - )4(
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وعلیه نستنتج وفي ظل عدم صدور أي نص تنظیمي یحدد كیفیة تطبیق هذه المادة    

من أنّ عملیة التوطین المصرفي تتم لدى بنك الجزائر باعتباره المخول الوحید بممارسة هذه 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار ،09- 16من القانون رقم  25مفهوم نص المادة  العملیة حسب

  قیود تحویل رؤوس الأموال من الجزائر: ثانیا.

یقتضي الأمر القیام بعملیة تحویل رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج قصد   

لبعض االاستثمار من قبل مستثمرین خاضعین للقانون الجزائري، توافر مجموعة من الشروط 

  .منها موضوعیة، والأخرى شكلیة

  :الشروط الموضوعیة لعملیة التحویل -1

ن إمكانیة تحویل رؤوس أموالهم لانجاز منح المشرع الجزائري للأشخاص غیر المقیمی  

مشاریع استثماریة أو لتمویل نشاطات اقتصادیة لهم في الخارج، وبذلك یحدد طبیعة 

  .الأشخاص المؤهلین لذلك، وكذا طبیعة الاستثمارات القابلة للانجاز في الخارج

  :الأشخاص المؤهلین للاستثمار في الخارج -أ

، على طبیعة 04-14: حدد بنك الجزائر من خلال المادة الأولى من النظام رقم  

بینما فصل في ذلك المشرع المصرفي من خلال ، الأشخاص المؤهلین للاستثمار في الخارج

  .على أساس معیار الإقامة 11- 03من الأمر رقم  126نص المادة 

المقیمین في الجزائر بإجراء لجزائري قد سمح للأشخاص اوعلیه نستنتج أنّ المشرع   

 نللمتعاملین الاقتصادیی، 04-14بینما سمح النظام رقم  ،)1(تحویل أموالهم إلى الخارج

الخاضعین للقانون الجزائري إجراء تحویل أموالهم إلى الخارج، وفي ذلك تعارض بین النص 

متعامل التشریعي الذي اعتمد معیار الإقامة والنص التنظیمي الذي اعتمد معیار ال

  .الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري

                                                           
: معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص - )1(

  .258ص، 2015القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وأمام التناقض الموجود بین المعیارین یجب العودة إلى المبادئ العامة والتي تعمل بقاعدة 

الخاص یقید العام، وبالتالي المعیار الذي یجب اعتماده هو معیار المتعامل الاقتصادي 

   )1(.الخاضع للقانون الجزائري

  :القابلة للانجاز في الخارجطبیعة الاستثمارات  - ب

یرخص للمستثمر المقیم في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج إذا تعلق   

  :الأمر بما یلي

تمویل نشاطات اقتصادیة مكملة لنشاطاته المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات الموجودة في  -

  )2(.الجزائر

  .إنشاء شركة أو فرع -

  .دة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیةأخذ مساهمة في شركات موجو  -

  )3(.فتح مكتب تمثیلي -

  .أن یكون هدف الاستثمار المرغوب انجازه في الخارج تدعیم وتطویر هذا النشاط -

وألا یخص عملیات الودائع أو الأملاك العقاریة غیر تلك التي توافق احتیاجات الاستغلال 

  )4(.جزء لا یتجزأ من نشاطهاللكیانات المنشأة في الخارج أو تلك التي تشكل 

  :الشروط الشكلیة لعملیة التحویل -2

تخضع عملیة تحویل رؤوس أموال مقیمة للاستثمار في الخارج إلى شروط شكلیة    

  .والقیام بالتوطین المصرفي من ضرورة الحصول على ترخیص مسبق من الهیئة المعنیة،

.  

                                                           
، كلیة 02، العدد 12بن شعلال محفوظ، الاستثمار الجزائري في الخارج، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، مجلد - )1(

  . 457، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
رج بعنوان الاستثمار في الخارج من وس الأموال إلى الخاؤ ، یحدد شروط تحویل ر 04- 14من النظام رقم  01المادة  - )2(

  . طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري، مرجع سابق
  .، نفس المرجع02المادة  - )3(
  .، نفس المرجع04المادة  - )4(
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  :إلزامیة الحصول على الترخیص -أ

القانوني الذي قد تأخذه هذه الشركة في البلد المستقبل إلى ترخیص  مهما یكن الشكل  

، مشفوعا )2(، بطلب یقدمه المسؤول المخول قانون)1(مسبق من طرف مجلس النقد والقرض

  )3(:بالوثائق التالیة

  .القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري المعني -

  ).01في الملحق  النموذج(بطاقة المعلومات  -

أو الخدمات وكذا /لعملیات تصدیر السلع و) 02النموذج في الملحق (وضعیة مفصلة  -

الأخیرة التي  )3(الإیرادات المتعلقة بها المرحلة فعلیا أو المسجلة خلال السنوات الثلاث

  .سبقت الطلب، الناجمة عن النشاط الممارس في الجزائر من طرف المتعامل الاقتصادي

  ).3النموذج في الملحق( قة وصفیة للاستثمار المقرر انجازه في الخارجبطا -

  ).4النموذج في الملحق(تعهد  -

محضر المداولات الجمعیة العامة غیر العادیة أو هیئة أخرى مخولة لاتخاذ قرار من هذه  -

  .الطبیعة، مصادق على قرار الاستثمار في الخارج أو إقامة مكتب تمثیلي في الخارج

دراسة تقنیة اقتصادیة تبرر مطابقة الاستثمار في الخارج للأحكام التشریعیة الساریة  -

  .المفعول وتحدد أثر الاستثمار على میزانیة العملة الأجنبیة

 )3(الحسابات للسنوات الثلاث) أو محافظي(المیزانیات وحسابات الناتج وكذا تقاریر محافظ -

  .الأخیرة للمتعامل الاقتصادي المعني

عندما یتعلق الأمر بفتح مكتب (سنوات )3(میزانیة التسییر التقدیریة على فترة ثلاث -

  .).تمثیلي

..  

                                                           
رج من وس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخاؤ ، یحدد شروط تحویل ر 04- 14، من النظام رقم 03المادة  - )1(

  . طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري، مرجع سابق
  .، نفس المرجع05المادة  - )2(
  .، نفس المرجع09المادة  - )3(
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  )1(.شهادة من المصالح الجبائیة تبرر وضعیة المتعامل اتجاه الإدارة الجبائیة -.

وبناء على هذه المعلومات والوثائق یتخذ مجلس النقد والقرض قراره إما بمنح الترخیص أو 

، ویحدد ضمن هذا الترخیص قیمة المبالغ الممكن تحویلها إلى الخارج وشروط ذلك )2(عدمه

  )3( .أو الكیفیات

  :إلزامیة التوطین المصرفي - ب

رط على المتعامل الاقتصادي الخاضع تبالإضافة لشرط الحصول على الترخیص، یش  

الخارج، بأن یقوم أو فتح مكاتب تمثیل له في /للقانون الجزائري من أجل تمویل نشاطات و

   )4( .بتوطین المبالغ الضروریة لذلك وهذا لدى بنك أو مؤسسة مالیة معتمدة

یقصد بعملیة التوطین فتح ملف لدى وسیط معتمد، من أجل الحصول على رقم التوطین 

 )5(.للعملیة الذي هو بصدد القیام بها

مالیة معتمدة ویكون مرفقا ومن أجل القیام بذلك یجب علیه أن یتقدم إلى بنك أو مؤسسة 

  :بالوثائق التالیة

  .طلب التوطین -

  .قرار مجلس النقد والقرض المتضمن الترخیص له بفتح مكتب التمثیل في الخارج -

میزانیة سنویة مصادق علیها من طرف الجهاز المختص بهذا في الشركة الخاضعة  -

  .للقانون الجزائري

                                                           
، المحدد لشروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار من طرف 04- 14من النظام رقم  09المادة  - )1(

  .خاضعین للقانون الجزائري، مرجع سابقالمتعاملین الاقتصادیین ال
  .52سعد الدین عبد القادر، رزایقي جمال، مرجع سابق، ص -)2(

(3)- Art 2 de l’instruction N° 03-2002 du 23 septembre 2003, fixant les conditions et modalités de Transfert de 

fonds en vue de la réalisation des investissements à l’étranger par les opérations économiques de droit algériens 
et le rapatriement des produits de ces investissements www.bank-of-Algeria.dz 
(4)- Art 8 de l’instruction N° 04-2002 du 23 septembre déterminant les condition et les modalités de Transfer 

des budgets prévisionnels annuels des dépenses et de rapatriement des excédents de recettes des représentations à 
l’étranger des opérateurs économiques de droit Algérien www.bank-of-Algeria.dz. 

 .، مرجع سابق...ملات ، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعا01- 07من النظام رقم  30المادة  - )5(
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تقدیم هذا الملف للتوطین لدى بنك  مبالالتزام بعدتصریح شرفي یؤكد فیه طالب التوطین  -

آخر أو مؤسسة مالیة أخرى معتمدة لنفس الغرض، وأن عدم التزامه بذلك یشكل خرقا 

  )1(.للتنظیمات المتعلقة بالصرف، ویعرضه هذا للمتابعات الجزائیة

  )2( .ویمكن بعدها أن تتم عملیة التحویل إلى الخارج في شكل دفعات

  الفرع الثاني

  قیود إعادة تحویل عائدات الاستثمار

یقصد بعملیة إعادة التحویل في القانون الجزائري، خروج رؤوس الأموال من الجزائر   

طریق مساهمات  نإلى الخارج، وهذه الأموال تتمثل في عوائد وأرباح الاستثمار الممول ع

    )3(.ستثمارينقدیة أو عینیة مستوردة من الخارج قبل الشروع في انجاز المشروع الا

  :شروط إعادة تحویل عائدات الاستثمار: أولا

یعتبر ضمان إعادة تحویل رؤوس الأموال المستثمرة وعائداته إلى الخارج من بین أهم   

لاستفادة من ذلك ل، و )4(المسائل التي تحظى بعنایة وأهمیة خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي

ثمار، وأن تكون هذه المساهمات بعملة یشرط ضرورة وجود مساهمات خارجیة في الاست

  .صعبة حرة للتحویل، وأن یكون المستثمر من فئة غیر المقیمین في الجزائر فقط

  :ضرورة وجود مساهمات خارجیة -1

  المتعلق بترقیة الاستثمار ،09- 16: من القانون رقم 25بالرجوع إلى نص المادة   

المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، نستنتج أنّ ، 03- 05: من النظام رقم 2وكذا نص المادة 

تثمار إلى خارج الجزائر أن یكون إنجاز المشروع /ط لقبول تحویل عائدات الاسالمشرع یشتر 

  : وقد یتخذ هذا الاستیراد شكلینتم بواسطة رأسمال سبق استیراده 

                                                           
(1)- Art 10 de l’instruction N° 04-2002, fixant les conditions et modalités de Transfert de fonds en vue de la 

réalisation des investissements à l’étranger… op.cit. 
(2)- Ibid. 

  .265معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص -)3( 
واقع الاستثمار : القیود المفروضة على تحویل عائدات الاستثمار الأجنبي، الملتقى الوطني حولعزیزي جلال، في  -)4( 

، المتعلق بترقیة الاستثمار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القطب الجامعي 09-16في الجزائر في ظل القانون رقم 

  .2، ص2017نوفمبر  28یوم  -جیجل–تاسوست



 الفصل الثاني              القیود القانونیة المفروضة عند ممارسة النشاط المصرفي
 

96 
 

بنك  وتكون مستوردة بعملة صعبة حرة التحویل ومسعرة من طرف: إما مساهمات نقدیة -

  )1( .09-05رقم  الجزائر وفق النموذج الوارد في التعلیمة

وتتخذ شكل معدات وآلات أو وسائل تقنیة وتكون مثبتة بواسطة  :إمّا مساهمات عینیة -

  )2( .03-90مستندات تجاریة وجمركیة وفق النظام رقم 

  :قیمة المساهمات -ج

أو تفوق الأسقف الدنیا  یشرط في المساهمات الخارجیة النقدیة أن تساوي قیمتها  

المحددة، حسب التكلفة الكلیة للمشروع، وبالتالي فلا مجال للمساهمة بقیمة أقل من التكلفة 

، أمّا إذا كانت في إطار )3(%100النهائیة للمشروع هذا إذا كانت ملكیة المشروع الاستثماري

بالنسبة للمستثمر الأجنبي فیجب أن تساوي أو تفوق هذه  %49شراكة المقدرة بنسبة 

  .............الأخیرة

  :اشتراط عملة صعبة حرة للتحویل -2

 09- 16من القانون رقم  25أقر المشرع صراحة هذا الشرط بموجب نص المادة   

یط هذا ویتم تحویل العملة الصعبة بواسطة وسكما هو مبین سابقا،  المتعلق بترقیة الاستثمار

  .معتمد

  :أصحاب الحق في إعادة التحویل -3

للاستثمارات الأجنبیة  المؤطر إنّ التمعن في نصوص قانون النقد والقرض والنظام  

یستشف أنّ فئة الأشخاص غیر المقیمین هم الذین لهم الحق في إعادة التحویل والسبب في 

، إلاّ )4(ة یتم جلبها من الخارجذلك لكون استثماراتهم تتم بشكل استیراد الأموال بالعملة الصعب

                                                           
(1)- Annexe A.B , de l’instruction n°09-05 du 28 Aout 2005 portant modalités et canevas de déclaration a la 

banque d’Algérie des Transfer/rapatriements consulte le 30/04/2018, 13 :12h,www.bank  -of- Alegria. 
، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة 03- 90من النظام رقم  12/04المادة  - )2(

  .وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، مرجع سابق
  .3عزیزي جلال، في القیود المفروضة على تحویل عائدات الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص - )3(
  .78زوبیري سفیان، حریة الاستثمار والرقابة على الصرف في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص - )4(
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أنّ المشرع تفادى النص على ذلك صراحة وربما السبب في ذلك كون التصریح بهذا قد 

  )1(.یوقعه في إشكال قانوني

وفي إطار ذلك نلتمس تعارض بین التشریع الداخلي الذي یمیز بین الشخص المقیم   

الاتفاقیة الثنائیة التي أبرمتها الجزائر وغیر المقیم على أساس معیار الإقامة في حین أنّ 

  الأولى اعتمدت معیار الجنسیة، إلاّ أنّه یمكن القول أنّه في حالة التعارض بین النصین فإنّ 

  )2(.بالتطبیق هي الاتفاقیة التي صادقت علیها الجزائر باعتبارها تسمو على القانون

  :الأموال محل إعادة التحویل: ثانیا

القوانین الداخلیة فإنّ المشرع الجزائري من خلال قانون الاستثمار وقانون بالرجوع إلى 

النقد والقرض وكذا التنظیمات المتعلقة بهذا الخصوص، اكتفى بالإشارة إلى ضمان تحویل 

إیراد الرأسمال المستثمر، النواتج الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو التصفیة، تاركا بذلك المجال 

    .)3(مة في مجال تشجیع وترقیة الاستثمارللاتفاقیة المبر 

وكما یضاف إلیها المبالغ التي تكون عبارة عن المدفوعات التي قد یتحصل علیها  -

والمبالغ التي تكون عبارة عن مرتبات والأجور الشهریة وكذا التي تكون مقابل المستثمر 

   .)4(الحضور والحصص النسبیة للأرباح

.  

..  

.  

                                                           
  .69بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص - )1(
  .، یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق01-16من القانون رقم  150المادة  - )2(
حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمجلس  الاتفاق حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین - )3(

مؤرخ في  05/235والمصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم  ،2004نوفمبر  30الفیدرالي السویسري، الموقع بیبرن في 

  .2005یونیو  29، الصادر في 45، ج ر، عدد 2005یونیو  23
مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الموقعة  حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات من الاتفاقیة ،و /8المادة  -)4(

،ج ر، 2005فبرایر26، مؤرخ في 75-05، والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر 19بطهران في 

  .    2005فبرایر 27، الصادر في 15عدد
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  :إعادة التحویلإجراءات : ثالثا

إضافة إلى الشروط الموضوعیة، فإنّ عملیة تحویل عائدات الاستثمار تتطلب   

وكذا ) التصریح بعملیة التحویل(تقدیم طلب إعادة التحویل: إجراءات قانونیة تتمثل أساسا في

  .تقیم ملف التحویل

  ):التصریح بعملیة التحویل(تقدیم طلب إعادة التحویل  -1

الجزائري على كل عملیة إعادة تحویل رؤوس الأموال من الجزائر بما فرض المشرع   

التصریح لدى المصالح : فیها الأرباح أو عائدات الاستثمار، القیام بالإجرائیین التالیین

  )1( .الجبائیة، التصریح لدى وسیط معتمد

  :التصریح بالتحویل لدى المصالح الجبائیة -أ.

الناتجة عن استغلال المشروع الاستثماري، یتوجب على قبل تحویل رؤوس الأموال   

كل مستثمر القیام باكتتاب تصریح لدى المصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا، وفق النموذج 

   )2(. المبین في القرار المتعلق باكتتاب التصریح وبتسلیم شهادة تحویل الأموال نحو الخارج

  :التصریح بالتحویل لدى وسیط معتمد - ب

إضافة إلى اكتتاب التصریح لدى المصالح الجبائیة المختصة، ألزم بنك الجزائر أیضا   

على كافة )المصرفي عملیة التحویل(للمستثمر بضرورة التوطین لدى وسیط معتمد 

  )3(.التحویلات لإیرادات الاستثمارات

  :تقدیم ملف التحویل -2

ائق المطلوبة لعملیة التحویل یتعین على المستثمر تقدیم ملف قانوني یحتوي على الوث  

  .وكذا احترام كافة الإجراءات والمواعید المقررة لذلك

.  

                                                           
  .5على تحویل عائدات الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، صجلال، في القیود المفروضة  يعزیز  - )1(
، یتعلق باكتتاب التصریح وبتسلیم شهادة تحویل الأموال نحو 2009أكتوبر 1أنظر الملاحق من القرار مؤرخ في -)2(

  .2009أكتوبر  28، الصادر في 62الخارج، ج ر عدد 
  .، مرجع سابق...المطبقة على المعاملات الجاریة، یتعلق بالقواعد 01-07: من النظام رقم  80،81المادة  - )3(
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  :تكوین ملف إعادة تحویل أرباح الاستثمار -أ.

إنّ المستثمر غیر المقیم الراغب في إعادة تحویل الأرباح التي حققها مشروعه   

المنصوص علیها الاستثماري من الجزائر إلى الخارج، یجب أن یكون طلبه مرفوقا بالوثائق 

  )2(. 05-09والملحق رقم  )1( 01-09بموجب التعلیمة رقم 

 :الأرباح القابلة للتحویل - ب

یحدد مبلغ الأرباح القابلة للتحویل وإیرادات الأسهم المحققة عن طریق شراكة مختلطة   

فإنّ التحویل یتحدد بها، أمّا إذا  ،%100، فإذا كانت المساهمة الأجنبیة )وطنیة، أجنبیة(

، وبالتالي فإنّ )3(كانت خلاف ذلك فتحدد بمبلغ یطابق حصة المساهمة الأجنبیة في رأسمال

الشریك الأجنبي لا یمكنه تحویل عائدات الاستثمار إلاّ في حدود حصته التي لا تزید عن 

وبهذا یكون المشرع قد ضمن عدم تحویل كافة الأرباح نتیجة إقراره لقاعدة  %49نسبة 

  )4( .الشراكة كآلیة لإقامة الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر

  :عملة التحویل -ج

ذ المشرع الجزائري موقفا حاسما بشأن تحدید العملة التي یتم بها إعادة تحویل لم یتخ  

رؤوس الأموال في القانون الداخلي، وهو ما یعاب علیه وهو نفس الموقف اتخذته بعض 

، ففي هذه الحالة فإنّ تحدید نوع )5(الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بحمایة وتشجیع الاستثمارات

ها عملیة التحویل یتم الاتفاق علیها بین الدولة المتعاقدة والمستثمر العملة التي تجرى ب

  )6( .الأجنبي

                                                           
(1)- Art 02 de l’instruction N°09-01 du 15 février 2009, relative au dossier en appui de la demande de transfert 

des revenus, et produits de cession des investissements étrangers consulte le 01/05/2018 à 11 :51,www-bank-of-
Algeria.dz. 
(2)-Annexe (c) de l’instruction N° 09-05, portant modalités et canevas de déclaration…op.cit. 

  .یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق ،03-05: من النظام رقم 4المادة  - )3(
  .الاستثمار الأجنبي، مرجع سابقعزیزي جلال، في القیود المفروضة على تحویل عائدات  - )4(
مثل الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا بشأن التشجیع والحمایة المتبادلتین فیما یخص الاستثمارات وتبادل الرسائل  - )5(

جانفي  2الصادر في  ،1، المنشورة في ج ر عدد 1993فیفري  13المتعلقتین بهما، الموقع علیها بمدینة الجزائر، بتاریخ 

1994.  
  .111، ص1994علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - )6(
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تم استخدامها سیمن الاتفاقیات التي نصت على نوع العملة التي  هناك في حین أنّ   

، واتفاقیات أخرى نصت على العملة التي )1(في إعادة التحویل كالعملة التي تم بها الاستثمار

  )2( .الاستثمار أو أیة عملة قابلة للتحویل یتم الاتفاق علیهاأنجز بها 

  :آجال التحویل -د

وهذه تعتبر  -لم یتعرض التشریع الداخلي إلى الآجال المقررة قانونا لعملیة التحویل   

وهو ما سلكه بنك الجزائر من خلال  -نقطة سلبیة یتعین على المشرع تداركها في أول تعدیل

المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، أین یین أنّ عملیات إعادة التحویل إلى  ،03- 05النظام رقم 

  .منه 03، طبقا لنص المادة الخارج تتم دون آجال

، وهناك من )3(أشهر )6( لكن بالعودة إلى الاتفاقیات الثنائیة، هناك من حدد مدة ستة  

التزمت الصمت واكتفت بعبارة ، وهناك من )5(، وأخرى حددتها بشهرین)4(حددها بـ ثلاثة أشهر

  .ورغم وجود هذه الاتفاقیات إلى أنّها لا تطبق على أرض الواقع. )6(''بدون تأخیر''

.  

.  

.  

                                                           
من الاتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والاتحاد الاقتصادي البلجیكي  5المادة  - )1(

، المنشورة في ج ر 1991أكتوبر  6، الموقعة بالجزائر في للاستثمارات تبادلةاللوكسمبورغي، حول التشجیع والحمایة الم

  .1991أكتوبر  6، الصادر في 46عدد 
من الاتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة رومانیا، حول التشجیع  5المادة  - )2(

 26، الصادر في 69، المنشورة في ج ر عدد1994جوان  28علیها بالجزائر في والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع 

  .1994أكتوبر 
من الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الایطالیة، حول  05المادة  -)3(

 46، المنشورة في ج ر عدد 1991ماي  18بتاریخ التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع علیها في الجزائر، 

  .1991أكتوبر  6: الصادرة في
من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والمملكة الاسبانیة، تتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقعة  7المادة  - )4(

 1995مارس  25، مؤرخ في 88-95رقم ، والمصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي 1994دیسمبر  23في مدرید بتاریخ 

    .1995أفریل  26، الصادر في 23ج ر عدد 
  .من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر ورومانیا حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، مرجع سابق 5/4المادة  - )5(
والحمایة المتبادلتین فیما یخص الاستثمارات وتبادل من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا، بشأن التشجیع  6المادة  - )6(

  .الرسائل المتعلقتین بهما، مرجع سابق
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  المبحث الثاني

  فیة المشروع الاستثماري المصرفيقید قانوني لتصكحق الشفعة 

إلى تحفیزیة ات الشرع من التشریعمنقطة تحول ال 2009یعتبر تعدیل قانون الاستثمار   

ات الرقابیة، وهذا یعود لكونه ینظر إلى الاستثمار الأجنبي أنه یهدد الاستقلال التشریع

الاقتصادي للدولة المضیفة، بعدما كان في فترة سابقة ینظر إلیه على أنه المنقذ للاقتصاد 

الوطني، وعلى هذا الأساس فرض المشرع حق الشفعة للدولة والمؤسسات الاقتصادیة 

  .)المطلب الثاني(وحدد التطبیقات القانونیة لحق الشفعة ) المطلب الأول(

  المطلب الأول

  شفعة للدولة والمؤسسات العمومیةلتقریر حق ا

بعدما كان كل من المستثمر الوطني والأجنبي یخضعان لمعاملة مماثلة في مجال   

أصبح الأمر حالیا مغایرا تماما وأصدق  ،إلى غایة تصفیته إنشائهالاستثمار ابتدءاً من 

   )1( .برهان هنا إجراء حق الشفعة المقرر اتجاه المستثمر الأجنبي دون الوطني

للسلطة  يلطابع التدخلویعتبر حق الشفعة من التدابیر التي تبرز بشكل واضح ا  

إلى جانب تدخلها في ظل القطاع المصرفي تحت ما  - يلعامة في مجال الاستثمار الأجنبا

مفهوم شامل وبذلك نعرض إلى إعطاء  ،یمكن تسمیته بالوصایة على المؤسسات الخاصة

 .)الفرع الثاني(، ثم تحدید التطبیقات القانونیة لها)الفرع الأول( لحق الشفعة

  الفرع الأول

  مفهوم حق الشفعة

ى الاقتصاد ولیست بالمصطلح المفهوم لدإن الشفعة لیست معروفة في مجال   

لخاص لیسقطها على ، وإنما اقتبسها المشرع من القانون االمهتمین بمجال المال والأعمال

                                                           
د تمییزي اتجاه آلیة لحمایة الاقتصاد الوطني أمر قی: فعة في قانون الاستثمار الجزائري، حق الشحسایني لامیة -)1(

، 2005، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 12لد ، المج02لمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد ، االمستثمر الأجنبي

  . 533ص 
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رر على الشریك حتى لا یدخل علیه من لا ، بمعناها العام هي إزالة الضمجال الاستثمار

بي هو إبعاد الشركات ، وإزالة الضرر في مجال الاستثمار الأجنیعرف شركته ولا معاملته

الأجنبیة ممن لا یوثق في كفاءتها أو حتى الشركات الوطنیة التي لا تهدف إلى تجسید 

   )1(.فیه فائدة واضحة ویستند إلى حكمة ظاهرة إسقاطأهداف المشروع الاستثماري وبذلك هو 

اسطة بو ) أولا(لینتهي المشرع بموجب مختلف التعدیلات القانونیة إلى تكریس حق الشفعة 

  ).ثانیا(أسس قانونیة یستند إلیها 

   :تعریف حق الشفعة: أولا

ري في ترخصة تجیز في بیع عقار الحلول محل المش «:على أنها تعرف الشفعة  

   )2(.»، إذا توافرت الشروط التي نص علیها القانونأحوال معینة

بالإرادة كون الشفعة في مجال الاستثمار المصرفي تنطوي على التملك الجبري و   

أما إذا مورست  ،المنفردة للدولة فهي بهذا المعنى یشبه مفهومها بمفهوم التأمیم ونزع الملكیة

من طرف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فهذا لا یثیر أي تشابه في المفاهیم كون أن 

هذا من جهة  هذا الحق بصفتها شریكا في الشیوعالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تمارس 

، وبهذا بقي أن نوضح الاختلاف  تتمتع بامتیازات السلطة العامةة أخرى فهي لاومن جه

لطة العامة على یادة والسسمن طرف الدولة باعتبارها صاحب الالقانوني لممارسة الشفعة 

  .. قطاعاتها الحیویة

  : تثمارات الأجنبیة ومفهوم التأمیمالفرق بین نظام الشفعة في مجال الاس -أ

الذي تتخذه الدولة في إطار  الإجراءیعرف التأمیم في مجال الاستثمار على أنه   

یق ممارسة سیادتها الإقلیمیة لنقل ملكیة المشروع الاستثماري إلى ملكیتها وذلك بهدف تحق

نصت  وهذا ما تأمیم الاستثمارات إلا بموجب قانونم عملیة توتجسید السیاسة المسطرة ولا ت

                                                           
لشفعة في مجال الاستثمار الأجنبي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة ، النظام القانوني لقطاش خیرة - )1(

  .7،  ص 2014 -2013الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة  

  .انون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابقالقالمتضمن  ، 58 –75من الأمر رقم  794المادة  -  )2(
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لا یمكن اللجوء إلى التأمیم إلاّ  «:كما یلي 284 – 66رقم  الأمرمن  )8(علیه المادة الثامنة 

لا یجوز إصدار حكم « من القانون المدني الجزائري 678والمادة  ،)1(»بناً على نص تشریعي

غیر أن شروط إجراءات نقل الملكیة والكیفیة التي یتم بها  ،التأمیم إلاّ بناءً على نص قانوني

وهذا ما یجعل القضاء الداخلي غیر مختص بالنظر في النزاعات  ،»التعویض یحدد قانونا

   )2( .العالقة بشأن التأمیم كونه من أعمال السیادة

ة به بغرض فرض سیطرتها على المشروعات لفالتأمیم إجراء قانوني تقوم الدو   

مقابل تعویض عادل  ،الخاصة وطنیة كانت أم أجنبیة للصالح العام والمنفعة العامة الوطنیة

تقدمه إلى أصحاب المشروعات المؤممة یتم تحدید هذا التعویض عن طریق الخبراء حیث 

یترتب على التأمیم تعویض عادل یتم  «:أنه على 284 - 66رقم  المرسوم من 8نصت المادة 

  .»براءتحدیده عن طریق الخ

ي حلول الدولة في محل نالشفعة في مجال الاستثمار فهي تعأما ممارسة حق   

وبذلك فإن  ،رى في تملك الحصص المتنازل عنها من كان أحد طرفي التنازع أجنبیاتالمش

ممارسة الدولة للشفعة في مجال ممارسة الاستثمار الأجنبي المصرفي تأتي في إطار حق 

إقلیمها وسیطرت المستثمر  الدولة في المحافظة على الأموال والاستثمارات الموجودة على

وأهدافها ا لمصالحه اعلى القطاع المصرفي وحمایة للاقتصاد الوطني وتحقیق الوطني

  . ةالإستراتیجی

  :رات الأجنبیة ومفهوم نزع الملكیةالفرق بین نظام الشفعة في مجال الاستثما - ب

الملكیة في تحویل الملكیة الخاصة للمستثمر الأجنبي إلى ملكیة عامة  تتمثل نزع  

  ر إداري تصدره الإدارة المختصةاقر ضى تمضیفة تسییرها وإدارتها وذلك بمقتتولى الدولة 

                                                           
 17، الصادر في 80، متعلق بقانون الاستثمارات، ج ر عدد1966سبتمبر  15، مؤرخ في 284- 66أمر رقم  – )1(

  ).     ملغى(، 1966سبتمبر 

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق  ، مذكرة مجال الاستثمارقیات الثنائیة في ، دور الاتفاحرزي لوناس -  )2(

  .75، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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  )1(أعمال السیادة التي تمارسها الدولة في حدود اختصاصها الإقلیميقرار من لویعتبر هذا ا

دل ومنصف لذا یهدف إلى تملیك الدولة للعقار المنزوع ملكیته مقابل دفع تعویض عا

التي یمكن أن تمس مصلحة ، لذا فهو أخطر الإجراءات لصاحب الأملاك المنزوعة

نظام الشفعة كونه نظام لا یطبق إلاّ  ، غیر أن هذه الطرق الجبریة غیر واردة فيالمستثمر

، هذه الملكیة تضم أمولا عقاریة وأخرى نازل إرادي من المالك عن الملكیةإذا كان هناك ت

   )2(.منقولة خلافا لما هو علیه في نزع الملكیة للمنفعة العامة

   :الأساس القانوني لحق الشفعة: ثانیا

تم تكریس حق الشفعة لأول مرة بموجب أحكام الشریعة الإسلامیة قبل أن یمتد   

لتشمل بعدها  ،ذي كان القانون المدني السبّاق في نقلهالاو  ،على القوانین الوضعیة إسقاطها

  .عي قیام مشاریع استثماریة أجنبیةالمجالات الاقتصادیة التي تستد

جزائري نتیجة حتمیة لما عرفته المنظومة یعتبر تكریس حق الشفعة من قبل المشرع ال  

بمناسبة  3مكرر  4بحیث كرس لأول  مرة في نص المادة  ،القانونیة الجزائریة من التعدیلات

تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومیة  «:كما یلي 2009تعدیل قانون الاستثمار لسنة 

الأجانب أو لفائدة الاقتصادیة بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمین 

   .المساهمین الأجانب

  .لشفعة طبقا لأحكام قانون التسجیلویمارس حق ا

   .»المادة عند الحاجة عن طریق تنظیمتحدد كیفیات تطبیق هذه 

..  

                                                           
  .74مرجع سابق، ص  ،حرزي لوناس -  )1(

  .41بق، ص اقطاش خیرة، مرجع س -  )2(
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وقد حاول المشرع إعطاء تفاصیل أكثر علیه في قانون المالیة التكمیلي لسنة   

، كما أحدث المشرع بتطبیق حق الشفعةراءات المتعلقة ، بحیث ذكر جمیع الإج)1(2010

  )2(.2014بعض التعدیلات علیها بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

أین تم تكریس حق الشفعة في نص  2016سنة لوبصدور قانون الاستثمار الجدید   

تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو « :منه والتي تنص على أنه 30المادة 

     .»الاجتماعیة المنجزة من قبل ولفائدة الأجانبالحصص 

بل أكد  ،ونجد أن المشرع الجزائري لم یكتف بتكریس حق الشفعة في قانون الاستثمار فقط

في  2010المتعلق بالنقد والقرض بصدد التعدیل لسنة  11–03علیه أیضا في الأمر رقم 

على كل تنازل عن أسهم أو  تملك الدولة الحق في الشفعة «:منه كالآتي 06نص المادة 

   .»سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالیة

طیل إنّ ممارسة الدولة لهذا الحق یطرح العدید من الصعوبات فمن جهة یؤدي إلى تع

لأمر الذي من شأنه أن یعرضها لآثار ضارة ومن جهة اعملیة تحویل ملكیة المؤسسة، 

لامتیازات المرتبطة بحق الاستثمار بالرغم من أنه لأخرى یؤثر بلا شك على ممارسة المالك 

   )3(.لیس بإجراء نزع الملكیة التأمیم

وما تجدر ملاحظته أن تكریس المشرع لمثل هذا الحق في النصوص التشریعیة   

المطبقة  الإجراءاتة خاصة في ظل غیاب ملیمن الناحیة الع إشكالاتالساریة المفعول تثیر 

  . )الملغى(2010لا به في ظل قانون المالیة التكمیلي لسنة لذلك خلافا لما كان معمو 

..  

.  

                                                           
عدد  ر ج،2010التمثیلي لسنة  انون المالیة، یتضمن ق2010أوت  26مؤرخ في  01-10رقم من الأمر  62المادة - )1(

   .)الملغى( 2010أوت  29، الصادر في49

یتضمن ، 2013دیسمبر  30مؤرخ في  ،08–13من القانون رقم  57مادة بموجب نص الأعلاه  62دل المادة عت -)2(

  .2013دیسمبر  31الصادر في ، 68عدد  ر ج، 2014قانون المالیة لسنة 
)3(

   .121 ، صبن یحي رزیقة، مرجع سابق -  
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  الفرع الثاني

  ةالتطبیقات القانونیة لحق الشفع

إنّ تقریر حق الشفعة للدولة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة من أهم الأحكام التي   

، إذ كرسها بموجب قانون المالیة التكمیلي لاستثمارجاء بها المشرع الجزائري في قانون ا

الشفعة على الاستثمارات الأجنبیة، المتنازل عنها وذلك عن طریق تقریر حق  2009لسنة 

المتنازل عنها في وكذا حق الدولة في إعادة شراء الأسهم والحصص ) أولا( في الداخل،

  .)ثانیا(الخارج 

   :الشفعة على الاستثمارات الأجنبیة المتنازل عنها في الداخل حق تطبیق: أولا

قد نبموجب تعدیل قانون الالشفعة رست أمام خصوصیة القطاع المصرفي فقد كُ   

تملك الدولة لحق الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو  «:على أن 2010والقرض لسنة 

   )1( .»سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالیة

ویخول لها  الإستراتیجیةوبذلك یجسد المشرع المصرفي وصایة الدولة على قطاعاتها   

 - متمثلة في أسهم أو سندات مماثلة –حق الأولویة في اكتساب ملكیة المؤسسة المصرفیة 

أین كان المشرع یمنح الحریة  ،11-03خلافاً لما كان منصوصا علیه في ظل الأمر رقم 

، مقید فقط بضرورة ازل عن ملكیة المشروع الاستثماريفي التن يللمستثمر الأجنبي المصرف

  . رترخیص بذلك من محافظ بنك الجزائالحصول على ال

وهو ما جسد تخوف الدولة الجزائریة من طمع المستثمرین الأجانب على قطاعها المصرفي 

   )2(.نتیجة لما خلفته بعض تصرفاتهم

                                                           
لق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المتع ،11–03المعدل والمتمم للأمر رقم  ،11–03من الأمر رقم  06المادة  -  )1(

   .مرجع سابق

، حیث سعت إلى شراء مصنعین للإسمنت 2007للبناء المصریة سنة كحال التصرف الذي قامت به شركة أوراسكوم  - )2(

بولایة المسیلة على أساس أنها تود أن تستثمر في هذا المجال لتقوم بعد ذلك ببیعه لشركة لافارج الفرنسیة بثمن أعلى بكثیر 

الأمر الذي أثار غضب الحكومة آنذاك ودفع  الإجراءاتعن مبلغ الشراء ومن دون علم السلطات أو احترام النصوص أو 

و ما أحذ لى المساهمین وهإ البحث والتفكیر في صیاغة تجعل الدولة هي صاحبة الأولویة في أي عملیة تنازل من أو إلى

  . به المشرع المصرفي أیضا
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مثل هذا الحق في مجال الاستثمار یجسد التعارض الصارخ مع أحكام  سأن تكریلا إ  

الاستثمارات المبرمة من طرف الجزائر  جیعالثنائیة المتعلقة بحمایة وتش التشریعات أغلب

  .التي تعیق مبدأ حریة التحویل الإجراءاتد مثل هذه عبوالتي تست

ما یلاحظ على خلاف قانون الاستثمار السابق أین كرس المشرع حق شراء الأسهم    

نح فقط ون النقد والقرض ومُ لحق غاب من قاناأن هذا  ، غیرللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  . للدولة

   :المتنازل عنها في الخارجعادة شراء الدولة للأسهم والحصص حق إ: ثانیا

الشفعة إجراء آخر یتمثل في حق الدولة في إعادة شراء حق جانب لأقر المشرع   

، والتي یملكها أجانب في شركات خاضعة الحصص المتنازل عنها في الخارجالأسهم و 

، المعدل والمتمم لقانون 2010للقانون الجزائري وذلك بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

   .أربعةلرابعة مكرر الاستثمار المرجعي والذي أضاف المادة ا

ل بأحكام مدققة لعملیة التناز  09- 16من القانون رقم  31المادة  تفي حین جاء  

   .مباشرةالغیر الخارجیة 

ومنه یلاحظ أن حق الشفعة الممارس من قبل الدولة إلى جانب إعادة شراء الأسهم   

ثر ؤ وهو ما ی، والاستقرار التشریعي في الجزائر المستفیدة من الامتیازات یوحي بانعدام الحریة

، لأن تقییم مدى نجاعة السیاسة المالیة یكون على أساس هدى سلبا على الاقتصاد الوطني

تثمار ولیس تقیدها بوصایة الاستجابة لمختلف الأهداف المسطرة بما فیها تشجیع ودعم الاس

  .الدولة

..  

..  

.  

.  

.  
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  المطلب الثاني

  الاستثماري المصرفيالإجراءات المفروضة على عملیة تصفیة المشروع 

لقد امتد تخوف الدولة الجزائریة من طمع المستثمرین الأجانب إلى مرحلة تصفیة   

أما ، )1(المشروع الاستثماري وهذا من خلال تقییدها للمستثمر الأجنبي بممارستها لحق الشفعة

للمستثمر في حالة ما إذا تنازلت عن ممارستها لهذا الأخیر حرصت على فرض قیود إجرائیة 

الخاص الذي تم التنازل لصالحه وهذه الإجراءات سواء اتخذت في حالة تنازل الدولة عن 

  . )الفرع الثاني(ات عملیة التصفیة أو في حالة طول مدة إجراء) الفرع الأول(حق الشفعة 

  الفرع الأول

  الإجراءات المتخذة في حالة تنازل الدولة عن حق الشفعة

، إمكانیة الخروج عن الأصل القائل الحدیثة السالفة الذكر التشریعیةكرست النصوص   

قبل إجراء عملیة البیع وهذا : كتسابه أيبحق الشفعة للدولة وأجازت النزول عنه من قبل ا

ا للتضییق في استعمال رخصة الشفعة بقدر المستطاع لأن حق الأخذ بها جاء هسعیا من

رسة ، فهو یحول دون مماعلى حریة التصرفبارها قیداً یرد على خلاف الأصل والقیاس باعت

  .حق الملكیة وحق التملك بحریة

وعلى أساس ذلك اتخذ المشرع الجزائري إجراءات في حالة تنازل الدولة عن حق   

  . )ثانیا(، أو لمستثمر أجنبي )أولا(لمستثمر وطني الشفعة في حالة التنازل 

   :في حالة التنازل لمستثمر وطني: أولا

إلى مستثمر وطني فإن  %49في حالة تنازل مستثمر أجنبي عن حصته المقدرة بـ   

المشرع ألزمه باحترام إجراءات قانونیة تتماشى مع عملیة التنازل من قبل المستثمر الوطني 

  . ون الاستثمار وقانون القد والقرضتنوعت هذه الأخیرة بین قان

                                                           
(1) - Alloui Farida , l’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, mémoire en vue de la 
l’obtention du déplumé de magister en droit , option droit des affaire, Faculté de droit , Université de Tizi-Ouzou 
, 2011, p 133 . 
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المتنازل على ترخیص مسبق من إجراءات التنازل في ضرورة حصول أولى  وتتمثل  

، وقد مشروع بنك أو مؤسسة مالیة مصرفیةمحافظ بنك الجزائر خاصة وأن الأمر یتعلق ب

 :من قانون النقد والقرض كما یلي 29نص المشرع على مثل هذا القید بموجب نص المادة 

ل عن أسهم في بنك أو مؤسسة كما یجب أن یرخص المحافظ بصفة مسبقة بأي تناز ... «

  .»، وفقا للشروط المنصوص علیها في نظام یتخذه المجلسمالیة

، المحدد بشروط تأسیس بنك 02-06من النظام رقم  14وهو ما أكدته المادة   

غیر أن هذا الترخیص یختلف ، امة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیةومؤسسة مالیة وشروط إق

المصرفي خلال المرحلة  عن ذلك المقرر كإجراء شكلي لإقامة المشروع الاستثماري

، بحیث ابة تعهد من ولفائدة المتنازل لههذا ویستتبع إجراء الترخیص بإلزامیة كت، التأسیسیة

كز تسییر الوكالة الوطنیة أو مر – ةعلى المشتري أن یلتزم أمام الهیئة المعنی ألزم المشرع

ستثمر الأول المتنازل عن بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها الم –المزایا المختص إقلیمیا

، أما إذا لم تكن من بین المستفیدین سمحت بالاستفادة من تلك المزایا حصصه وأسهمه والتي

   )1(.یة من هذا الإجراءفمزایا الاستثماریة فتكون بذلك معمن ال

، یعتبر كشرط لقبول منح الترخیص بالتنازل إن التعهد الملزم به المتنازل لهوعلیه ف   

ة المعنیة للمتنازل وثیقة إداریة تسلمها الإدار  '':المحافظ، ویعرف التعهد على أنه من طرف

، تدون من خلالها جمیع البیانات والمعلومات التي تثبت وتؤكد احترام المستثمر والمتنازل له

وبذلك تتم عملیة التنازل بصفة تلقائیة وفقا لاحترام  .''المفروضة علیه قانونا لجمیع الالتزامات

  .حصص المتنازل عنها لصالح المشتريالإجراءات القانونیة في ذلك وتنتقل ملكیة الأسهم وال

   :في حالة التنازل لمستثمر أجنبي: ثانیا 

حرا في التنازل عن بعد تخلي الدولة عن حق الشفعة یكون المستثمر الأجنبي   

، وعلیه أجنبي آخروالذي یكون لمستثمر  )المصرفي المشروع الاستثماري(حصصه أو أسهمه

یتوجب على هذا الأخیر الحصول على الترخیص من محافظ بنك الجزائر بعد الإخطار 

                                                           
)1(

  . ، المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق09 – 16لقانون رقم من ا 29المادة  -  
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بذلك مع انتظار مدة الرد منها بالإضافة إلى المدة التي تستغرقها السلطة الضابطة للرد 

  . ممنوعا من مزاولة النشاط المصرفيیكون المستثمر 

هم الجزائریة طالما أن الأمر یتعلق بحصص وأسالدولة  إقلیمهذا ویتم التنازل داخل   

   )1(.لشركة خاضعة للقانون الجزائري

  الفرع الثاني

  طول إجراءات عملیة تصفیة المشروع الاستثماري

من بین القیود التي تعیق المستثمرین الأجانب هو طول إجراءات عملیة التصفیة وهذا     

، من أجل ذلك جاء التنظیم رؤوس الأموالالجزائریة من تهریب ما یدل على تخوف الدولة 

الجزائري الذي یضمن إعادة تحویل عوائد التصفیة ویفرض رقابة علیها بما یحقق حریة 

  . تحویل الرسامیل إلى دولة المشروع 

فبالنسبة للاستثمارات المستفیدة من ضمان إعادة تحویل مبالغ التعویض الناتجة عن     

، فیشرط أن تكون إحدى النشاطات الواردة لى القواعد العامةازل وبالرجوع إالتصفیة أو التن

وكذا المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن  ،03- 90من النظام رقم  03في نص المادة 

إن كان مبلغها یفوق الرأسمال و التنازل وتصفیة الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى 

    )2(.المستثمر في البدایة 

إعادة تحویل نواتج التصفیة من تعویضات نتیجة نهایة ومن جهة أخرى یمكن     

، ومن الاستثمارات المختلطة )3(الاستثمارات في المحافظ والتنازل عنها في البورصة

ق المتعل 03- 05من النظام رقم  4/2الحصص لها نفس الأحكام وفي ذلك نصت المادة 

الناجمة عن التنازل أو التصفیة یتم تحویل صافي النواتج  «:بالاستثمارات الأجنبیة على أنه

ؤسسات المالیة والوسیطة عن طریق البنوك والم) الوطنیة والأجنبیة(للاستثمارات المختلطة 

، بمبلغ یطابق حصة الاستثمار الأجنبي الذي تم معاینته بصفة قانونیة والمدرج في المعتمدة

                                                           
   .مرجع سابق، ، المتعلق بالنقد والقرض11– 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 04 – 10من الأمر رقم  06المادة  - )1(

   .، یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق09 – 16من القانون رقم  25/4ادة الم - )2(
(3) - Art 05 du règlement N0 2000 – 04 , relatif aux mouvements de capitaux au titre … op . cit .  
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لمنظمة لحركة رؤوس  وفي إطار ذلك اختلفت الأحكام ا .»هیكل الاستثمار الكلي المنجز

   ).ثانیا( الدولیة والاتفاقیات )أولا( القوانین الداخلیةالأموال بین 

  :في ظل القوانین الداخلیة: أولا

، یعترف بحق إعادة جزائري للصرف وحركة رؤوس الأموالمن منظور القانون ال    

الإداریة، ولكن ممارسة امتیازات السلطة تحویل المبالغ التي تأخذ بصفة تعویض متولد عن 

الوسیطة المعتمدة ، كتحویلها عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة باحترام قواعد مضبوطة

من التعلیمة رقم  04، بعد إعداد ملف قانوني للتحویل استنادا لنص المادة المذكورة سابقا

ة على الوثائق القانونیة لملف إعادة تحویل حصص ح، حیث نصت صرا)1(01- 09

قیمین لنواتج التصفیة أو التنازل الكلي أو الجزئي المنفذة من طرف مغیر ال المستثمرین

  : لوسیط المعتمد والتي تشتمل علىا

نسخة من محضر الجمعیة العامة للمساهمین أو للشركاء مصادق علیه من طرف مجلس  -

 . لصفیة أو التنازل الكلي أو الجزئي، موضوع إعادة التحویالإدارة الفاصل في مسألة الت

 .قریر عن كفایة الاستثمار النهائي، في حالة التنازل الكليت -

 . الخاص لمحافظ الحساباتالتقریر  -

 .ة مسلمة من طرف المصالح الجبائیة، أو شهادوصل دفع الضرائب -

، أو نهایة الممارسة في المتعلقة بمواصلة ممارسة النشاط نسخة من التقاریر الإحصائیة -

 .09–05تعلیمة بنك الجزائر رقم  والمحددة في نصحالة التصفیة الكلیة 

  لفحص استجابة ملف إعادة التحویل فمن واقع ممارسة البنوك الوسیطة المعتمدة    

بة على الصرف وحركة رؤوس ، كمؤشر للرقا01–09حكام تعلیمة بنك الجزائر رقم لأ

  .الأموال

  :في ظل الاتفاقیات الدولیة: ثانیا

مضمونة وتتم بحریة إلى  من زاویة القانون الإتفاقيإن إعادة تحویل عوائد التصفیة     

  . موطن رؤوس الأموال

                                                           
(1) - Voir l’art 04 de l’instruction N0 09 – 01, relatif au dossier en appui de la demande … op . cit . 
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ها الجزائر مع أطراف تأبرم وبالإطلاع على بنود الاتفاقیات الدولیة للاستثمار، والتي    

علیها  ، وبحكم مصادقة الجزائرعة الأموال القابلة للتحویلیبط طب، نجدها مرنة في ضمختلفة

قبة على الصرف في مجال یعني ذلك اعتبار هذه الاتفاقیات مصدرا من مصادر أحكام المرا

  : ها كما یلير ریقویمكن ت، الاستثمار

 .لضرائب والمداخیل الجاریة الأخرى، والأرباح الصافیة من االموزعة الأرباح غیرالفوائد و  -أ

 . وائد الناجمة عن الحقوق المعنویةالع -ب

 .نیةالمدفوعات التي تمت تسدیدات لقروض مبرمة بصفة قانو  -ج

فوائد القیمة  حصیلة التنازل أو التصفیة الكلیة أو الجزئیة للاستثمار بما في ذلك -د 

 . للرأسمال المستثمر

 )1(.التعویضات المترتبة على نزع أو فقدان الملكیة -ه

وبذلك یمكن القول أن الحریة التي تمنح للمستثمر في تحویل الرسامیل أو إعادة   

  التي یتمتع بها المستثمر الأجنبيتحویل الأرباح أو الفوائد هي من أهم الضمانات المالیة 

توازن النظام الاستثماري لذلك فتحویل  ددیه ساسافس الوقت تشكل خطرا أو مإلاّ أنها في ن

، خاصة أنه ضروري ائد هو ضمان ذو حدین، یتطلب التعامل بحذر وعقلانیةرباح أو الفو الأ

  . ماري نظاما محفزا لا مقیدالحمایة المستثمر ولجعل النظام الاستث

.  

.  

.  

.  

.  

..  

                                                           
)1(

  . 76سابق، ص  ، مرجعة على الصرف قي القانون الجزائري، حریة الاستثمار والرقابزوبیري سفیان -   
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 ارسة نشاطها لمجموعة من القواعد المؤسسات المالیة عند ممتخضع البنوك و      

عد ا في ذلك احترام القواالمبادئ التي تضمن حسن سیر القطاع المصرفي بموالتنظیمات و 

تحویل عوائد المشروع الاستثماري خاصة الاستثمارات المنظمة لحركة رؤوس الأموال و 

، ومن أجل الحفاظ على الثروة الوطنیة والاستقرار المالي، عمد المشرع وبنك الجزائر الأجنبیة

الأخطار إلى استحداث آلیات رقابیة تسهر على ضبط المهنة المصرفیة وذلك لتفادي 

  .الناجمة عن المخالفات التشریعیة

غیر أن ما تقتضیه المصلحة العامة في هذا النشاط، أدى بالدولة المضیفة للاستثمار     

إلى ممارسة نوع من الرقابة الخاصة من خلال التضییق في نشاط القرض الاستهلاكي وكذا 

في عن طریق ممارسة حق جعلها تتمتع بحق الأولویة لتصفیة المشروع الاستثماري المصر 

 .الشفعة
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لأي دولة، كونه المحرك الرئیسي  الاقتصادیةیعد القطاع المصرفي جوهر التنمیة 

حد  فعالة لتدعیم الاستثمار الوطني والأجنبي علىآلیة لأي عملیة تنمیة وطنیة و الأساسي و 

الذي الأمر  ،طاع عادة ما یكون محفوفا بالمخاطرالسواء، لذلك فإن الاستثمار في هذا الق

  .الموضوعیةالإجرائیة و الأحكام یستدعي حمایة قانونیة له عن طریق جملة من 

من البرامج التي لیست بالجدیدة علي  تعتبر عملیة إصلاح الجهاز المصرفي الجزائري،و     

حیث كانت ولازالت  الجزائریة، إذ تم مباشرتها منذ سنوات السبعینات، الاقتصادیةالسلطات 

ور المالي على المستوى العالمي یتطتهیة، فكلما كان المجال البنكي و ر منغیعملیة متجددة و 

المؤسسات المالیة الجزائریة مواكبة هذه التطورات بعملیة باستمرار، فلابد على البنوك و 

على المنظومة  أدخلت التيمن أهم التعدیلات، تلك لاح دائمة مع التغیرات الجدیدة و إص

مزاولة النشاط المصرفي، حیث عمل المشرع ة للمهنة البنكیة و لمنظمالتنظیمیة االتشریعیة و 

التي تجسد الرقابة القبلیة  الاحترازیةالتدابیر على استحداث جملة من الإجراءات و الجزائري 

تحسینه وتعزیز قدراته في المصرفي و  بالأداء الارتقاءالمصرفي بغیة  الاستثمارالبعدیة على و 

ثرت بشكل الوطني أ الاقتصادالمصرفیة، فالمراحل التي مر بها لیة و مواجهة الأزمات الما

تراجع حجم الاستثمارات الأجنبیة في مع المؤسسات المالیة خاصة كبیر على أداء البنوك و 

  .القانوني لها الأمنظل تقهقر 

غیر أن ما یعاب على هذه القوانین التي تنظم عملیة الاستثمار في القطاع المصرفي     

الإجراءات القانونیة التي أدخلتها  تعددقة للمستثمر، بدلیل نوع الشروط و مرهمعیقة و نها على أ

تي تخرج عادة عن مبدأ الشفافیة الالقرض و دیلات الأخیرة لقوانین المالیة وقانون النقد و التع

  :أبرزهاومبدأ المعاملة بالمثل و 

المشروع ضمانات الاستثمار من خلال فرض نسب تملك المساس ببعض مبادئ و  _

على حساب المستثمر  %51مساهمة وطنیة تقدر ب إطارالاستثماري المصرفي في 
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تراجع حجم ل المدعى به في القواعد العامة و الأجنبي، ما أدى إلى خرق مبدأ المعاملة بالمث

  .الاستثمارات الأجنبیة

في قوانین  تكریس آلیة السهم النوعي بأحكام مغایرة تماما لما هو مألوف علیه -

  .الاقتصاديفي الحقل الدور التدخلي للدولة عودة  الخوصصة، مما یدل على

المبالغ في نسبة الحد الأدنى للرأسمال التأسیسي المطلوب أدى إلى المفرط و  الارتفاع -

  .وأجنبیینجزائریین  اقتصادیینتفویت فرصة إقامة مشاریع استثماریة لمتعاملین 

ى إلى ، ما أدالاعتمادللهیئات المتدخلة لمنح وسحب الترخیص و  قانونیةتعدد المراكز ال -

  .خرق قاعدة توازي الأشكال المعترف بها قانوناً 

غیاب قید الخبرة و الكفاءة المهنیة المتطلبة لممارسة المهنة المصرفیة، على غرار المشرع  -

  .أولى أهمیة بالغة لمثل هذ القید يالفرنسي الذ

تدخل الدولة بحق الشفعة لتملك المشروع حركة الرسامیل و رقابة مشددة على فرض  -

  .الاستثماري مما یعطي وجها آخر لصور نزع الملكیة

 الحافلةكثرة التعدیلات قانونیة للاستثمار في الجزائر، و غیاب الاستقرار في المنظومة ال -

یعتمد   لذياالعراقیل، مما یجعلها لا تتطابق مع مقتضیات مبدأ الأمن القانوني بالقیود و 

  .كمعیار أساسي لإرساء المشروع الاستثماري

  :التوصیات التالیةو  الاقتراحاتبعض  ونتیجة لما سبق، یمكن إعطاء    

لیواكب مستوى القطاعات المالیة القوانین المنظمة له، ضرورة إصلاح القطاع المصرفي و  -

  .المصرفیة للدول الأخرىو 

  .لاعتماد الصریحة منها و الضمنیةتكریس مبدأ تسبیب قرارات رفض منح ا -

أساس  متطلبة لدخول المهنة البنكیة، علىتخفیف حدة الإجراءات القانونیة ال علىالعمل  -

أن كثرة هذه الأخیرة قد تعیق وتیرة سیر المشروع الاستثماري إن لم نقل أنها قد تقتل روح 

  .المبادرة الخاصة
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شهرا فیما یخص إجراء  12المقررة قانونا بتحدید مصیر الطلبات التى تقع خارج الآجال -

  .الاعتماد

الرقابیة داخل القطاع لمهام المنوطة للهیئات الضبطیة و تكریس مبدأ الفصل بین ا -

  .المصرفي

ا لتحقیق سلامة القطاع تفعیل دور الرقابة المصرفیة باعتبارها شرطا أساسیتطویر و  -

  .ات المهنیةسالناتجة عن الممار  حمایته من المخاطرالمصرفي و 

اصة بالقطاع المصرفي الأنظمة الخرضیة المناسبة لتطبیق القوانین و العمل على تهیئة الأ -

  .الرقابة الداخلیة بصفة خاصةبصفة عامة و 

  .الاستثماراتوطنیة ملائمة لجلب  إستراتیجیةوضع  -

المؤهلین  الأشخاصوتحدید فئة  الأرباحتحویل  إعادةتكریس آجال محددة قانونا لعملیة  -

والاتفاقیات الدولیة یوقع المستثمر  الداخليلذلك، لأن التعارض الصارخ بین التشریع 

  .المصرفي في لبس
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I  - باللغة العربیة :  

  : الكتب -أولا

الجوهري محمد فهمي ، القانون التجاري، الأعمال التجاریة ونظرة التاجر والمحل 1-

 .1986التجاري، القاهرة 

عمورة عمار، الوجیز في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة لتاجر الشركات 2-

 .2000، التجاریة، دار المعرفة، الجزائر

علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3-

 .1994الجزائر، 

لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع 4-

  .2011-2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7الإشارة إلى التجربة الجزائریة، ط

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3فوظ، الوجیز في القانون المصرفي، طلعشب مح5-

2006. 

دراسة في ضوء ( ملهاق فضیلة، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال، 6-

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )التشریعات والأنظمة القانونیة ساریة المفعول

2014.  

  : الأطروحات والمذكرات -ثانیا

 :الأطروحات/ أ

أعمیور فرحات، تنظیم الالتحاق بالمهنة البنكیة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة 1-

قانون خاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق : لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص

  .2017-2016، 1والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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ایة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للتشریع الجزائري، أوب2-

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2016- 2015قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ت المالیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في بلعید جمیلة، الرقابة على البنوك والمؤسسا3-

  .2017العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 

عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه  -4

 .2007دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

قریمس عبد الحق، المسؤولیة المدنیة في مجال الحسابات المصرفیة، رسالة دكتوراه،  -5

 .2011-2010كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة  -6

لعلوم السیاسیة، جامعة مولود القانون، كلیة الحقوق وا: الدكتوراه في العلوم، تخصص

  .2015معمري، تیزي وزو، 

منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة  -7

لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق 

 .2016- 2015 والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات  -8

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم  ،الأجنبیة

 .السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د ت م

 : مذكرات الماجستیر/ ب

أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة أعراب -1

قانون الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، : الماجستیر في القانون، فرع

 .2007- 2006بومرداس، 
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بلجودي أحلام، النظام القانوني للقرض الاستهلاكي في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة -2

قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة : شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصصلنیل 

  .2006الحقوق، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة جیجل، 

بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال -3

قانون الأعمال، كلیة الحقوق، : فرع الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،

  .2010 وزو، الجزائر، ىجامعة مولود معمري، تیز 

بن مدخن لیلة، تأثیر النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل -4

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص إصلاحات اقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2006جیجل، 

من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد، : رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائربن یحي -5

القانون العام : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص

 .2013للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

مذكرة من أجل الحصول على  بوستة زهر الدین، الرقابة على البنوك الخاصة، ملخص-6

شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة بن یوسف بن خدة، 

  .2008-2007الجزائر 

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة والفاصلة في المواد الاقتصادیة، مذكرة لنیل -7

، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، شهادة درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال

 .2006جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

حرزي لوناس، دور الإتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -8

  .2013في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،

على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل ري سفیان، حریة الاستثمار والرقابة بیزو  -9

القانون العام للأعمال، كلیة : القانون العام، تخصص: فرع ،شهادة الماجستیر في القانون

 .2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
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لنیل  عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة-10

شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

 .2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة  لنیل -11

وق، جامعة منتوري، مال، كلیة الحقشهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، قانون الأع

  .2009-2008قسنطینة، 

  :مذكرات الماستر/ ج

بونعیم مسعود، تواتي حكیم، سلطة منح الاعتماد في المجال المصرفي، مذكرة لنیل  -1

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، قسم قانون الأعمال، كلیة 

  .2016عبد الرحمن میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

في مجال الاستثمار الأجنبي، مذكرة تخرج لنیل  ، النظام القانوني للشفعةقطاش خیرة -2

شهادة الماستر، تخصص إدارة الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 . 2014/  2013جامعة خمیس ملیانة، 

  :المقالات -ثالثا

  : المجلاتالمقالات في / أ

أعمیور فرحات، معوقات الاستثمار المصرفي قید التأسیس في التشریع الجزائري، مجلة -1

  .437-427ص -ص ،1الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد العاشر، جامعة باتنة

بن شعلال محفوظ، الاستثمار الجزائري في الخارج، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، العدد 12مجلد 

 .471-454ص -، ص2015
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 -القطاع المصرفي كنموذج -تواتي نصیرة، نحو تجمید الاستثمار الأجنبي في الجزائر-3

-، جامعة عبد الرحمان میرة، ص01عددال ،09المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، 

 .35-23ص 

آلیة لحمایة الاقتصاد الوطني : ، حق الشفعة في قانون الاستثمار الجزائري یني لامیةحسا-4

، 12المجلد ، ة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد تمییزي اتجاه المستثمر الأجنبيأمر قی

  .545-531ص - ، ص2005، ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة02عدد 

زایدي أمال، الأشكال القانونیة المتاحة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر بعد -5

، 2016، 1العدد، 13المجلد ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، %49-51تطبیق قاعدة 

 .226-208ص - ص

زوبیري سفیان، القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات  -6

ضبط للنشاط أو عودة إلى الدولة المتدخلة؟ المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، : الحالیة

ص -، ص2013، 01جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، السنة الرابعة، المجلد السابع، عدد

104-126.  

عزیزي جلال، الشراكة كقید على عملیة الاستثمار المصرفي الأجنبي في الجزائر، مجلة  -7

 جامعة زیان عاشور، الجلفة،والعلوم الإنسانیة، العدد الثالث، المجلد العاشر،  الحقوق

 .298-286ص -، ص2017

، القیود القانونیة المفروضة على عملیة الاستثمار في القطاع المصرفي،  _________-8

-29ص -، ص2017، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 2مجلة أفاق للعلوم، العدد الثامن، ج

38. 

قزولى عبد الرحیم، إجراءات تأسیس البنوك التجاریة في الجزائر، مجلة القانون  -9

et  www.droitمنشور على الموقع  108-90ص-ص، 2016والأعمال، العدد الثامن، 

enterpise.org.  
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الفردیة، المجلة محمودي سمیرة، اختصاص مجلس النقد والقرض في مادة القرارات  -10

الأكادیمیة للبحث القانوني، مخبر البحث حول فعالیة القاعدة القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .523-507، 2016، 02، العدد 14السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، المجلد 

هرموش إبراهیم یوسف، السهم النوعي وتحدیاته المعاصرة في قضاء محكمة العدل  -11

ص -، ص01العدد  ،30لأوروبیة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد ا

473-493. 

  : المقالات في الصحف/ ب

بوزمارن عائشة، الدولة تنتزع أسهما من رأسمال البنوك الخاصة، یومیة النهار، -

https://www.ennaharonline : ، النهار الجدید، منشور على الموقع20/05/2013

.com  

  : المداخلات -رابعا

بوالخضرة نورة، الاندماج المصرفي ما بین اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة، الملتقى -1

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم : الوطني حول

-357ص-ص ،2007ماي  24و23صادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام الاقت

377.  

بین مقتضیات حمایة المصلحة الوطنیة : 51/49خلاف فاتح، القاعدة السیادیة -2

واقع الاستثمار في الجزائر في ظل : ومتطلبات جلب الاستثمارات، الملتقى الوطني حول

الاستثمار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القطب ، المتعلق بترقیة 09-16القانون رقم 

 .9-1ص- ، ص2017، نوفمبر 28الجامعي تاسوست، جیجل یوم 

عزیزي جلال، في القیود المفروضة على تحویل عائدات الاستثمار الأجنبي، الملتقى -3

، المتعلق بترقیة 09- 16واقع الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم : الوطني حول

 28یوم  -جیجل–تثمار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القطب الجامعي تاسوستالاس

   .، دون ترقیم2017نوفمبر 
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قریمس عبد الحق، التنظیم القانوني للقرض الاستهلاكي، مداخلة مقدمة ضمن أشغال -4

، 09، یومي 1، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة''العقود الاستهلاكیة''الملتقى الوطني حول 

  .9-1ص -ص ،2015دیسمبر 10

 :النصوص القانونیة -خامسا

  :الدستور/أ

، 438-96ر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بمرسوم رئاسي رقم دستو -

، 1996نوفمبر  28، المصادق علیه بموجب استفتاء 1996دیسمبر  07مؤرخ في 

، 1996دیسمبر  08الصادر في  ،76،ج ر عدد 1989المتضمن نص تعدیل دستور 

، 25 ، ج ر عدد2002أفریل  10، مؤرخ في 03-02المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 ج ر،2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08 بالقانون رقم، و 2002أفریل  14الصادر في 

مارس  6، مؤرخ في 01-16، وبالقانون رقم 2008نوفمبر  16، الصادر في 63عدد 

  .2016مارس  7، الصادر في 14، ج ر عدد 2016

   :الدولیة الاتفاقیات/ب

، یتضمن المصادقة على 1991أكتوبر  05، مؤرخ في 346-91مرسوم رئاسي رقم -1

الإتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة، حول 

، 1991ماي  18ر، بتاریخ التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات، الموقع علیها في الجزائ

  .1991أكتوبر  6، الصادر في 46ج ر عدد 

، یتضمن المصادقة على 1994ینایر  02، مؤرخ في 01-94مرسوم رئاسي رقم -2

الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة فرنسا، 

الإستثمارات وتبادل الرسائل المتعلقتین بهما،  بشأن التشجیع والحمایة المتبادلتین فیما یخص

 02، الصادر في 01عدد  ،ج ر1993فیفري  13الموقع علیها بمدینة الجزائر بتاریخ 

  .1994جانفي 
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، یتضمن المصادقة على 1994أكتوبر  22في  ، مؤرخ328-94مرسوم رئاسي رقم -3

الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة رومانیا، حول 

، ج 1994جوان  28التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات، الموقع علیها في الجزائر في 

  .1994أكتوبر  27، الصادر في 69ر عدد 

، یتضمن المصادقة على 1995مارس  25، مؤرخ في 88-95رقم  مرسوم رئاسي-4

الإتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الإسبانیة، والمتعلق 

،ج ر 1994دیسمبر  23بتاریخ  بالترقیة والحمایة المتبادلة للإستثمارات، الموقعة في مدرید

  .1995أفریل  26، الصادر في 23عدد 

، یتضمن التصدیق على 2005یونیو  23، مؤرخ في 235-05مرسوم رئاسي رقم  -5

الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمجلس الفدرالي السویسري، 

، ج ر 2004نوفمبر  30حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقعة ببیرن في 

  .2005یونیو  29، الصادر في 45عدد 

، یتضمن التصدیق على 2005فبرایر  26، مؤرخ في 75-05مرسوم رئاسي رقم  -6

الإتفاق حول الترقیة والحمایة المتبادلة للإستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة 

، 2003أكتوبر  19الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، الموقة بطهران في 

  ،2005فبرایر  27، الصادر في 15 ج ر عدد

  :النصوص القانونیة/ ج

، 49ج ر عدد  ، یتضمن قانون العقوبات،1966جوان  8مؤرخ في  ،156-66أمر رقم -1

 www.joradp.dz   ، المعدل و المتمم،1966جوان 11الصادر في 

، المتعلق بقانون الإستثمارات، ج ر 1966سبتمبر  15، مؤرخ في 284-66أمر رقم - 2 

  ).الملغى(،1966سبتمبر  17، الصادر في 80عدد 

، ج ر عدد یتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

  www.joradp.dzالمعدل والمتمم،،1975سبتمبر  30، الصادر في 78
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، یتضمن نظام البنوك والقرض، ج ر 1986أوت  19، مؤرخ في 12-86قانون رقم -4

  ).الملغى(، 1986أوت  20في  ، الصادر34عدد 

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988ینایر  12، مؤرخ في 01-88قانون رقم-5

  ).الملغي(،1988ینایر  13، الصادر في 82العمومیة الإقتصادیة، ج ر عدد 

، 12-86، المعدل والمتمم للقانون رقم 1988جانفي  12، مؤرخ في 06-88قانون رقم -6

  .1988، الصادر في 02، ج ر عدد 1986ت أو  19مؤرخ في 

، 16ج ر عدد  یتعلق بالنقد والقرض،، 1990أفریل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -7

فیفري  27مؤرخ في  01-01الأمر رقم ب المعدل والمتمم ،1990أفریل  18الصادر في 

  ).الملغى(،2001فیفري  28، الصادر في 14عدد ، ج ر 2001

، 36، یتعلق بالسجل التجاري، ج ر عدد 1990أوت  18مؤرخ في ، 22-90قانون رقم -8

  .، المعدل والمتمم1990أوت  22الصادر في 

-97بموجب الأمر رقم  ، المعدل و المتمم1995أوت  26، مؤرخ في 22-95أمر رقم -9

، 1997مارس  19، الصادر في 15، ج ر عدد 1997مارس  19، مؤرخ في 12

   ).الملغي(

، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم -10

، وبموجب الأمر 2006-06، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2001أوت  22، الصادر في 47

، 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22، مؤرخ في 01-09رقم 

 26مؤرخ في  01-10م ، بموجب الأمر رق2009جویلیة  26، الصادر في 44ج ر عدد 

 29، الصادر في 49، ج ر عدد 2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت 

، یتضمن قانون 2011دیسمبر  28مؤرخ في  16-11، وبموجب القانون رقم 2010أوت 

، وبموجب القانون رقم 2011سبتمبر  24، الصادرة في 72، ج ر عدد 2012المالیة لسنة 

، 72، ج ر عدد 2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر  26مؤرخ في  12-12

دیسمبر  30، مؤرخ في 08-13، وبموجب القانون رقم 2012دیسمبر  30صادر في 
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دیسمبر  31، الصادرة في 68، ج ر عدد 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013

من قانون ، یتض2014دیسمبر  30، مؤرخ في 01-14، وبموجب القانون رقم 2013

-16، وبالقانون رقم 2014دیسمبر  31، الصادر في 78دد ، ج ر ع2015المالیة لسنة 

  .2016أوت  3، الصادر في 46، ج ر عدد 2016أوت  03، مؤرخ في 09

، 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -11

جویلیة  22، مؤرخ في 01-09بالأمر رقم ، المعدل والمتمم 2003أوت،  27الصادر في 

یونیو  26، الصادر في 44ج ر عدد  2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009

الصادرة  50ج ر عدد  ،2010أوت  26، مؤرخ في 04-10رقم بموجب الأمر و  ،2009

، 2013دیسمبر  30، مؤرخ في 08-13بموجب القانون رقم و  ،2010ستمبر  01في 

، 2013دیسمبر  31الصادر في  68، ج ر عدد 2014قانون المالیة لسنة یتضمن 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر  28، مؤرخ في 04-16وبموجب القانون رقم 

 ،10-17، وبموجب القانون رقم 2016دیسمبر،  29الصادر في  77، ج ر عدد 2017

  .2017، أكتوبر 12، الصادر في 57أكتوبر، ج ر عدد 11ؤرخ في م

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت  24، مؤرخ في 08- 04قانون رقم  -12

- 13، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004أوت  18، الصادر في 52التجاریة، ج ر عدد 

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر عدد 2013جویلیة  23، مؤرخ في 06

  .2013جویلیة  31، الصادر في 39

 07-05، یعدل ویتمم القانون رقم 2006جویلیة  29، مؤرخ في 10- 06أمر رقم  -13

  .2006جویلیة  30، الصادر في 48المتعلق بالمحروقات، ج ر عدد

، المتعلق بتعاونیات الادخار 2007فبرایر 27، المؤرخ في 01-07قانون رقم  -14

  .2007فبرایر 28، الصادر في 15والقرض، ج ر عدد 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یویلو  22، مؤرخ في  01-09أمر رقم  -15 

  .2009یولیو  26، الصادر في 44عدد ، ج ر 2009
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، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر  25، مؤرخ في 03-09قانون رقم   -16 

 .2009 مارس 8 ، الصادر في15الغش، ج ر  عدد

یلي لسنة مك، یتضمن قانون المالیة ال 2010ت أو  26في مؤرخ  01 – 10رقم أمر  -17

  .2010أوت  29، الصادر في  49عدد  1، ج  2010

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر  30، مؤرخ في 08- 13قانون رقم  -18

  .2013دیسمبر  31، الصادر في 68، ج ر عدد، 2014

یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2014دیسمبر  30، مؤرخ في 09- 14قانون رقم  -19

 .2014، الصادر في 78، ج ر عدد 2015

  :النصوص التنظیمیة/ د

  :المراسیم التشریعیة/ 1د

، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر 1993أكتوبر  5، مؤرخ في 12-93وم تشریعي رقم سمر _ 

في  ، مؤرخ 12-98رقم المعدل و المتمم بالقانون  ،1993أكتوبر  10، الصادرة في 64عدد

 31، صادر في 98، ج ر عدد1998سنة لیتضمن قانون المالیة  ،1988دیسمبر 31

  ).الملغى(،1988دیسمبر

  :المراسیم التنفیدیة/ 2د

، یحدد شروط ممارسة 2001نوفمبر  10، مؤرخ في 352-01مرسوم التنفیذي رقم -1

 .2001نوفمبر  11، الصادر في 67عددحقوق السهم النوعي وكیفیات ذلك، ج ر 

، یتعلق بشكل تصریح 2008ینایر  24، مؤرخ في 08- 98مرسوم تنفیذي رقم  -2

مارس  26، الصادر في 16بالاستثمار وطلب ومنح مقرر المزایا وكیفیات ذلك، ج ر عدد

  ).ملغى(، 2008

، یتعلق بشروط وكیفیات 2015ماي 12، مؤرخ في 114- 15مرسوم تنفیذي رقم  -3

  .    2015ماي  13، الصادر في 24د، ج ر عدالعروض في مجال القرض الاستهلاكي
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  :القرارات/3د

، یتعلق باكتتاب التصریح وبتسلیم شهادة تحویل الأموال 2009أكتوبر  1قرار مؤرخ في -

 .2009أكتوبر  28، الصادر في 62نحو الخارج، ج ر عدد 

 :الأنظمة/و

الأموال إلى ، یحدد شروط تحویل رؤوس 1990سبتمبر  8، مؤرخ في 03-90نظام -1

، الصادر 45الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج، ج ر عدد 

  .1990أكتوبر  24في 

، یتعلق بالحد الأدنى للرأسمال المطلوب 1990جوان  4، مؤرخ في 01-90نظام رقم -2

أوت  21، الصادر في 39البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر،ج ر عدد 

 ).الملغى(،1991

، المحدد لقواعد الحذر في تسییر 1991أوت  14، مؤرخ في 09-91نظام رقم -3

، المعدل 1992مارس  25، الصادر في 24المصارف والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 

، الصادر في 39، ج ر عدد 1995أفریل  20، مؤرخ في 04-95والمتمم بالنظام رقم 

1995. 

، یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل 1991أوت  14خ في ، مؤر 10-91 رقم نظام-4

 .1992أفریل  1، الصادر في 25البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، ج ر عدد 

، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر 1992مارس  29، مؤرخ في 05-92نظام رقم -5

 7ادر في ، الص08في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، ج ر عدد 

  .1993فبرایر 

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 1993جانفي  03مؤرخ في  01-93نظام رقم -6

 1993مارس  14، الصادر في 17وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر عدد

 27، ج ر عدد، 2002أفریل  02، مؤرخ في 02-2000المعدل والمتمم بالنظام رقم 

  ).ملغى(، 2000ماي  10صادر في 
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 ، مؤرخ01-90رقم ، یعدل ویتمم النظام 1993یولیو 4، مؤرخ في 03- 93نظام رقم -7

الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة  ،  المتعلق بالحد1990یولیو  4في  في 

 ).الملغى(، 1994ینایر  2، صادر في 01في الجزائر، ج ر عدد

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2004مارس  4، مؤرخ في 01-04نظام رقم -8

، 2004أبریل  28، صادر في 27والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج ر عدد 

 ).الملغى(

، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى 2004مارس  4، مؤرخ في 02-04نظام رقم -9

 .2004أفریل  28، الصادر في 27للإحتیاطى الإلزامي، ج ر عدد 

، مؤرخ 01-95، یعدل ویتمم النظام 2005مارس  05مؤرخ في  ،02-05نظام رقم -10

، المتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة 1995فبرایر  28في 

  .2005یولیو  6، صادر في 47لممارسة عملیات مصرفیة، ج ر عدد 

، الأجنبیة، ج ر ، یتعلق بالاستثمارات2005یونیو  6مؤرخ في  03-05النظام رقم  -11

  .2005یولیو  31الصادر في  53عدد

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة 2006سبتمبر  24، مؤرخ في 02-06نظام رقم  -12

دیسمبر  02، صادر في 77مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر عدد 

2006.  

، یتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فیفري 3، مؤرخ في 01-07النظام رقم  -13

 13، صادر في 31المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج ر عدد 

، ج ر عدد 2011أكتوبر  11مؤرخ في  06-11، المعدل والمتمم بالنظام رقم 2007ماي 

مارس  6، مؤرخ في 01-16نظام رقم ، وبموجب ال2012فیفري  15، الصادر في 08

، 04- 16، وبموجب النظام رقم 2016مارس  16، الصادر في 17، ج ر عدد 2016

، وبموجب 2016دیسمبر  13، صادر في72، ج ر عدد 2016نوفمبر  17مؤرخ في 
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سبتمبر  28، الصادر في 56، ج ر عدد 2017سبتمبر 25، مؤرخ في 02-17النظام رقم 

2017.  

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 2008یولیو  21، مؤرخ في 02-08م النظام رق -14

  .2009مارس  8، الصادر في 15تعاونیات الادخار والقرض، ج ر عدد 

، یحدد شروط الترخیص بإقامة 2008جویلیة  21، المؤرخ في 03-08النظام رقم  -15

 .2009مارس  8، صادر في 15تعاونیات الادخار والقرض واعتمادها، ج ر عدد 

، یتعلق بالحد الأدنى لرأس مال 2008دیسمبر  23، مؤرخ في 04 -08النظام رقم  -16

   .2008دیسمبر 2، الصادر في 72الجزائر،ج ر عدد البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في

، یتعلق بحسابات العملة الصعبة 2009فبرایر  17، المؤرخ في 01-09النظام رقم  -17

الطبیعیین من جنسیة أجنبیة المقیمین وغیر المقیمین والأشخاص الخاصة بالأشخاص 

  .2009أفریل  29الصادر في  25المعنویین غیر المقیمین،ج ر عدد 

، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  2011نوفمبر  28، مؤرخ في 08-11نظام رقم  -18

    .2012أوت  29الصادر في   47والمؤسسات المالیة، ج ر، عدد 

، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال 2014سبتمبر 29، المؤرخ في 04-14النظام رقم -19

إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین 

 www.bank -of-Algeria.dzللقانون الجزائري، 

  :المقررات/ و

اعتماد بنك، ج ر  ، یتضمن سحب2006مارس  19، مؤرخ في 01-06المقرر رقم  -1

  .2006أفریل  02، الصادر في 20عدد 

، یتضمن اعتماد بنك، ج ر عدد 2008سبتمبر  10، مؤرخ في 02-08لمقرر رقم ا - 2 

 .2008سبتمبر  24، الصادر في 55
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، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة 2018جانفي  02، مؤرخ 01-18المقرر رقم  -3

   .2018ینایر  28، الصادر في 04ائر، ج ر، عدد المؤسسات المالیة المعتمدة في الجز 
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 ملخص

، لذا قام المشرع الاقتصادیةالمصرفي مكانة هامة وحیویة في الحیاة القطاع یحتل 

في هذا القطاع على مختلف  الاستثمارفتح ب الاقتصادیةالإصلاحات  في إطار الجزائري

 المستثمرین الوطنیین والأجانب، غیر أنه في المقابل أخضعه لمجموعة من القیود القانونیة 

كالشكل القانوني للمؤسسة المصرفیة، تحدید الحد الأدنى للرأسمال المطلوب، إزدواجیة 

في مختلف مراحل إنشاء المشروع الاستثماري المصرفي وكذا في مراحل ...الرخصة الإداریة

  .استغلاله وتصفیته

 ى تضییقوعلیه فإن صرامة هذه الرقابة على قطاع البنوك والمؤسسات المالیة أدت إل

  .في إطار تقیید حریة مزاولة المهنة البنكیةم الاستثمارات المصرفیة، حج

    Résumé : 

Le système bancaire occupe une place importante et vitale dans 

la vie économique, Le législateur algérien a fait suivre  les réforme par 

l’ouverture des  investissement  de ce secteur à devers investisseurs  

nationaux et étrangers, En revanche, il l’a soumis à une série de 

restrictions légales que ne leur permettent pas d’y investir, notamment 

avec le retour du rôle d’intervention de l’Etat par l’imposition de 

dispositions et de mécanismes légaux aux  différentes étapes de la 

réalisation du projet d’investissement bancaire. 

Par conséquent, l’étroitesse de ce contrôle sur le secteur bancaire 

et les institutions financières a entrainé une baisse du volume des 

investissements bancaires, ceci constitue une contradiction flagrante 

avec le principe de la liberté d’investissement. 

 


